
-تیزي وزو

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر 

:الأستاذة تحت إشراف

لونیس كاهنة                                               الدكتورة حابت آمال

.رئیسة........................

.مشرفة ومقررة...........

.اممتحن.....................

2021

المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام 

الشرعي للبطاقات البنكیة

تیزي وزو-جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر 

الأعمالتخصص قانون 

تحت إشراف

لونیس كاهنة                                               الدكتورة حابت آمال

منصوري مسینیسا

..............،"ب"ة محاضرة ، أستاذبن نعمان فتیحة

.......................،"أ"ة محاضرة ، أستاذحابت آمال

...............،"أ"مساعد، أستاذأعراب أحمد

06/09/2021تاریخ المناقشة 

المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام 

الشرعي للبطاقات البنكیةغیر

:إعداد الطالبین

لونیس كاهنة                                               الدكتورة حابت آمال

منصوري مسینیسا

بن نعمان فتیحة/د-

حابت آمال/د-

أعراب أحمد/د-

المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام 

غیر





نتوجه بالحمد والشكر الله تعالى الذي رزقنا من العلم ما لم 

.نكن نعلم والذي أعاننا على إتمام هذه المذكرة

ن إلى الأساتذة ونتقدم بالشكر الخالص وفائق التقدیر والامتنا

الدكتورة الفاضلة حابت أمال المشرفة على هذا العمل، التي 

ساعدتنا بنصائحها وملاحظاتها وتوصیاتها القیمة، كما نسأل االله 

.لها دوام الصحة والعافیة وأن یثبت لها الآجر

كما یسعدنا أن نتقدم بالشكر والتقدیر إلى لجنة المناقشة 

ل مناقشة هذه المذكرة و تقدیرها لتفصل سیادتهما المحترمة بقبو 

زادنا فخرا وشرفا

كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا من قریب أو بعید على إنجاز 

.هذا العمل





الحمد الله سبحانه وتعالى لذي ییسر لنا طریق العلم، وأعاننا على 

.إتمام هذه الدراسة

:أهدي ثمرة جهدي إلى

الوالدین الكریمین أخي وأختي وعائلتي

إلى أساتذتي الكرام طوال مساري الدراسي.

إلى أحبائي وزملائي في الدراسة.

 إلى كل رفاقي في العمل في المؤسسة العمومیة للصحة

مهني.الجواریة لبوغني وبالخصوص السیدة المدیرة ن

*لونیس كاھنة*



سبحانه وتعالى لذي ییسر لنا طریق العلم، واعاننا على الحمد الله 

.إتمام هذه الدراسة

:أهدي ثمرة جهدي إلى

الوالدین الكریمین وعائلتي

إلى أساتذتي الكرام طوال مساري الدراسي.

إلى أحبائي وزملائي في الدراسة.

* مسینیسا منصوري*
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أصبحت المعاملات الإلكترونیة سریعة الإنتشار في المجتمعات المعاصرة وذلك لتوفرها 

أهمها سرعة التعامل رغم بعد المسافة بین ،على عدة إمتیازات تمیزها عن المعاملات التقلیدیة

.المتعاملین و سهولة إستخدامها للوصول إلى النتیجة المطلوبة

من وسائل وسائل حدیثة وقد عرفت الدول المتطورة تقدما تكنولوجیا كبیرا أدى إلى ظهور 

و من بینها البطاقات البنكیة و التي تمنحها البنوك ،الدفع الإلكتروني لتسهیل المعاملات المالیة 

حیث ان هذه البطاقات تعتبر من مظاهر تطور ،و المؤسسات المالیة للزبائن المشتركین فیها

فقد ،لمعاملات الإلكترونیة نظرا لما تقدمه من خدمات و تسهیلات بنكیة عدیدة لعملائها ا

إحتلت مكانة هامة و بارزة في الحیاة الإقتصادیة و التجاریة سواءا على الصعید الداخلي أو 

.الدولي

بطاقة مستطیلة من البلاستیك تحمل اسم المؤسسة تعریف البطاقة البنكیة على أنهانیمك

و شعارها و توقیع حاملها و رقمها و اسم حاملها ورقم حسابه و تاریخ ،مصدرة لها أي البنك ال

و بفضل هذه البطاقة یستطیع حاملها أن یسحب مبالغ نقدیة من أجهزة ،انتهاء صلاحیتها

أو أن یحصل من فئة معینة من التجار على ما یحتاجه من سلع و ،التوزیع الأتوماتیكي

وإنما یكتفي بتقدیم بطاقته إلى التاجر الذي ،طر إلى الوفاء بثمنها فوراخدمات دون أن یض

بیاناته عادة باستخدام ألة طابعة إلكترونیة أو یدویة في فاتورة من عدة نسخ یوقعها یدون 

و یرسل التاجر نسخة من هذه الفاتورة إلى الجهة المصدرة للبطاقة في نهایة كل شهر ،العمیل

.وخصمها في نفس الوقت من الحساب الجاري للعمیل لدیها،ربسداد القیمة للتاج
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فنجد البطاقة ،تتعدد صور و أنواع البطاقات البنكیة حسب الإستخدامات التي خصصت لها

و الإئتمانیة هي التي یمكن إستخدامهاعند الشراء دون توفر الأموال و السداد في وقت لاحق 

و هناك ،الشخص فائدة على المبلغ المقترضعند تخطي المدة التي یحددها البنك یتحمل 

،بطاقة الحساب هي بطاقة تابعة للحساب الشخصي یمكن استخدامها لشراء منتج أو دفع فاتورة

و لا یتحمل المستهلك ،و یقوم البنك بخصم تلك القیمة فور نزول المبلغ الشهري في الحساب 

و یتم ،ة شبیهة للبطاقة الإئتمانیةكما توجد البطاقة المدینة هي بطاق،جراء ذلك أي فوائد

إصدارهاعن طریق المصرف و تتیح لحاملیها تسدید مشتریاتهم من خلال السحب على 

و ،أي أنه بدلا من الإقتراض من مصدر البطاقات ،حساباتهم الجاریة في المصرف مباشرة 

للحصول على للأفراد غیر المؤهلین توجد البطاقة الإئتمانیة المضمونة تتیح هذه البطاقة

أو لأنهم مدرجون في ،البطاقة الإئتمانیة التقلیدیة بسبب إفتقارهم إلى ماض إئتماني معروف

و أخیرا هناك بطاقات الخصم الفوري ،شریحة إئتمانیة متدنیة بسبب المشكلات المالیة السابقة 

یا سواءا و یمنحها البنك للمودع الذي یمتلك حسابا شخص،و یطلق علیها أیضا السحب الفوري

و تتیح بطاقة الخصم الفوري سحب الأموال بحریة و سهولة ،كان حساب توفیر أو حسابا جاریا

فهي تسمح بالسحب دون أن یكون وجود دیون للبنك كما أنها تحمي العمیل من الفائدة الناتجة 

.عن التأخیر في السداد 

للعملاء أو التجار أو أي لكن أمام الإیجابیات الكثیرة التي قدمتها البطاقات البنكیة 

متعامل بها إلا أنه ظهرت سلبیات جراء إستخدام البطاقة البنكیة بطریقة غیر مشروعة و 

الغیر مشروعة أو ما مخالفة للقانون مما أدى إلى وجود صعوبات لإكتشاف هذه الممارسات 

تحدثة في في نظر القانون جرائم یعاقب علیها رغم أن هذه الممارسات من الأمور المسیعد

مجال المعاملات بین الأفراد و البنوك خاصة في ظل غیاب النصوص التشریعیة التي تكافح 

.هذا النوع من الإجرام المستحدث 
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:الإشكالیة المطروحة في موضوعنا هذا تتمثل فیما یليو 

و التكییف القانوني للاستعمال غیر المشروع للبطاقة البنكیة؟ماه

:و هي كمایليالمنهج الوصفيللإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا في موضوع المذكرة 

وذلك من خلال سرد الجانب النظري حول الحالات التي تستخدم المنهج الوصفي-

فیها البطاقة البنكیة إستخداما غیر مشروع خصوصا الإستعمال من حاملها الشرعي 

.و الغیر

الأراء الفقهیة خصوصا حول الحالات الغیر جائزة فقها إستعراض وحاولنا في ذلك 

لإستخدام البطاقة البنكیة مع الإستدلال بالنصوص القانونیة إن وجدت سواءا نصوص 

.عامة أو نصوص خاصة 

من أجل ذلك إرتأینا في هذه الدراسة إلى تقسیم الخطة إلى فصلین و هماو 

ت البنكیة من قبل حاملها الشرعيالجرائم التي تقع على البطاقا:الفصل الأول 

الجرائم التي تقع على البطاقات البنكیة من قبل الغیر:الفصل الثاني 



وّلالأ الفصل 

الاستخدام غیر المشروع 

للبطاقة البنكیة من طرف 

حاملها
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تعتبر البطاقات البنكیّة من أكثر وسائل المعاملات البنكیّة انتشارا، فهي وسیلة حدیثة 

لتسهیل التّصرفات المالیّة بین الأشخاص، والتي من خلالها یسعى المتعاملون لترقیّة مستقبل 

ك النقود الإلكترونیة، إلاّ أنّها ونظرا لأهمیّتها تعتبر أكثر عرضة للاستعمال غیر المشروع وذل

لاتّسامها بالطّابع الالكتروني الذي یهدّد الأموال الموضوعة في البنوك، فقد تتعرّض هذه 

من أجل الانتفاع بالأموال الّتي تكون محلّ تعامل الجرائم البطاقات البنكیّة إلى جملة من 

جد الحاملنلهذه البطاقات، ومن الأشخاص الذین یقومون بهذه الجرائم ضدّ البطاقات البنكیّة 

له الحق بالتصرّف بالبطاقة بالطرق المشروعة، فمن الأصلي أو الشّرعي للبطاقة الّذي 

صلاحیاته الانتفاع بها، إلاّ أنّه في حالة الاستعمال غیر المشروع یكون مرتكبا لمخالفات 

، وفي هذا الإطار تتعدّد حالات الاستخدام غیر المشروع للبطاقة قانونیة تستلزم التّدخل 

صّلاحیّةام غیر المشروع خلال فترة مدّة من طرف حاملها، فهناك حالات الاستخدالبنكیّة 

بعد للبطاقة البنكیة ، وهناك حالات الاستخدام غیر المشروع )المبحث الأول(البطاقة البنكیة

).المبحث الثاني(نهایة الصلاحیة والإلغاء 
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المبحث الأوّل

البطاقة صلاحیةفترة مدّة ام غیر المشروع خلالحالات الاستخد

البنكیة

على البطاقة البنكیة، فیصبح الحامل الأصلي أو الشّرعي للبطاقة یتحصّل المتعامل 

في التّعاملات البنكیّة، وهذه البطاقة تتمتّع بمدّة صلاحیّة معیّنة بهاوالّتي یحقّ له التّصرّف

فتكون في حالة قانونیة للتعامل بها، إلاّ أنّ العمیل الحامل للبطاقة قد یقدّم على استخدام 

بطاقته البنكیّة استخداما تعسّفیّا غیر جائز قانونا، وذلك بتعمّده باستعمال طرق غیر مشروعة 

ات أو أرباح جراء استعمال البطاقة البنكیّة لأغراض شخصیّة تؤدّي للحصول على ضمان

ل حالات الاستخدام ثبالإضرار بالمتعاملین معه، أو الإضرار بالبنك الّذي یتعامل معه، وتتمّ 

غیر المشروع للبطاقة البنكیّة خلال مدّة الصّلاحیة من خلال الاستخدام غیر المشروع 

، والحصول على البطاقة بطریقة غیر )المطلب الأول(للبطاقة عند السّحب أو الوفاء 

).المطلب الثاني(مشروعة أي استعمال البطاقات المشبوهة 
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المطلب الأول

الاستخدام غیر المشروع للبطاقة عند السّحب والوفاء

یتصرّف الحامل الشّرعي للبطاقة البنكیّة خلال مدّة صلاحیتها بها في التّعاملات 

البنكیّة والمالیّة، وذلك بالاستفادة بها في عملیّات السّحب والوفاء، غیر أنّه في بعض 

الحالات یقوم الحامل الشّرعي للبطاقة باستخدامها بطریقة غیر مشروعة عند القیام بعملیة 

).الفرع الثاني(، أو عند قیامه بعملیّة الوفاء عن طریقها )الفرع الأول(السّحب 

الفرع الأول

ستخدام غیر المشروع للبطاقة عند السّحبالا

للسحب النقدي من خلال اهمها إمكانیّة استخدامها تلعب البطاقات البنكیّة عدّة أدوار، 

الأجهزة المعدّة خصیصا لهذا الغرض، وقد یقوم الحامل باستخدام بطاقته بشكل تعسّفي 

للصرف من أجهزة الصراف الآلي للنقود حین یطلب مبلغا یتجاوز الحدّ الأقصى المسموح له 

الآلة في الغالب الأعمّ من الحالات عن إخراج المبلغمتنعبه، وفي هذه الحالة ست

، كما یتصرّف الحامل الشرعي للبطاقة بسوء نیة، فیعمل على استخدام البطاقة 1المطلوب

بسوء نیة، فیعمل على استخدام البطاقة لدى الموزعات الآلیة  سواء بالطریقة المعتادة أو 

بالتّلاعب في معطیات الحاسوب، وسحب مبالغ مالیّة تتجاوز الرّصید الموجود بالفعل في 

بنك المصدر، ویعتبر هذا إخلالا بالالتزام العقدي الذي یربطه بالجهة المصدّرة حسابها لدى ال

.2خاصة إذا لم یقم بتصحیح وضعیتها من خلال تغطیة قیمة السحوبات المتجاوز فیها

النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، ،عبد الصمدفحوال-1

.516، ص 2015
، كلیة ي تخصص قانون الأعمالوالسحب، مذكرة ماجستیر فالبطاقات الالكترونیة للدفع والقرض ،بن عمیور أمینة-2

.70، ص 2005الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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ه ولقد أثیر جدل فقهي وقضائي حاد، حول التكییف القانوني لفعل الحامل، ومدى اعتبار 

إلى اتّجاهین في تكییف هذا حیث انقسم الفقه والقضاء ،فعلا یستوجب المساءلة الجزائیة

یقتضي الاتّجاه الأول بمساءلة الحامل جزائیا، إمّا على أساس جریمة السّرقة أو الفعل،و 

الائتمان أو جریمة نصب واحتیال، بینما یرى الاتّجاه الثاني بعدم انطواء هذا جریمة إساءة

.1الفعل على أیّة جریمة

بالنسبة للاتّجاه الذي یقضي القاضي بمسائلة حامل البطاقة جزائیاالإتجاه :أولا 

بمساءلة الحامل جزائیا على تجاوزه لرصیده في السّحب فیرى جانب كبیر من الفقه، أنّ 

النّشاط الّذي قام به حامل وسیلة الدّفع الالكتروني في الواقعة المشار إلیها، یخضع لقانون 

:اه انقسم في تكییف هذه الواقعة إلى ثلاثة آراء وهيالعقوبات، إلاّ أنّ هذا الاتّج

مساءلة الحامل جزائیّا على أساس جریمة السّرقة:الرأّي الأوّل-أ

؛ حیث یرى الفریق 2انقسم الفقه الّذي كیّف فعل الحامل على أنّه سرقة إلى فریقین

الأوّل منهم أنّ فعل السّرقة قائم في جمیع الحالات، وبغضّ النّظر على الشّروط العقدیّة 

الثاني فلا یعتبر نشاط العمیل مؤلفا لجریمة السرقة إلاّ القائمة بین البنك والعمیل، أمّا الفریق 

البنكیة بأن لا یسمح له في الحالة التي یصرّح فیها البنك مقدما عند منحه الحامل البطاقة 

غیر أن هذا الاتجاه قد تعرض للنقد حیث .3بالسحب النقدي، إلاّ ضمن حدود رصیده الدّائن

یرى البعض أن استیلاء حامل البطاقة البنكیة على مبالغ تتجاوز رصیده لدى البنك لا یؤدي 

یا أي برضاء إعتبارعا سرقة على اعتبار أن تسلیم الأموال التي تجاوزت الرصید كان اراد

الجرائم المتعلّقة باستخدام البطاقات الممغنطة، بحث مقدّم إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلیة ،القادر القهوجيعلي عبد-1

ي الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیّة، الجزء الثالث، فالحقوق بجامعة بیروت العربیة، منشور 

.350، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
123ص ،2000،الاردن ،دار وائل ،دراسة تحلیلیة مقارنة،الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء،عماد علي الخلیل-2
، ، دار الثقّافة-دراسة مقارنة-تقنیة نظم المعلومات الالكترونیةجرائم ،حمد الزعبي وأسامة أحمد المناعسةجلال م-3

.206، ص 2010الأردن، 
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البنك لأن تسلیم النقود كان تسلیما طبقا للأصول و الأوامر المحددة و الألة أو الجهاز هي 

.و بالتالي لاتوجد سرقةمجرد وسیط بین البنك و العمیل 

كل من «:تنص على أنه350وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المادة 

فمن خلال نص هذه المادة یتضح لنا »....اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا و یعاقب

أن الاختلاس یمثل السلوك الاجرامي للركن المادي لجریمة السرقة وفي هذه الحالة أخذ 

المال عن طریق رضاء المجني علیه و برضاه ولأنه من أصدر البطاقة و حامل البطاقة 

ء صفة الاختلاس سلم له و علیه أن انتفارف بالمالفأخذه للمال كان تسلیمال لحاملها التصخو 

النشاط الاجرامي للركن المادي و بالتالي لایمكن أن تقوم جریمة عن العمل یهدم فعل

1السرقة

مساءلة الحامل جزائیا  على أساس جریمة خیانة الأمانة:الرأّي الثاّني-ب

على أنّ جریمة خیانة الأمانة تتطلّب موضوعا أو أجمعت معظم التشریعات الجنائیّة 

محلا، وهو المال الّذي یسلم إلى المتّهم تسلیما ناقلا للحیازة بناء على أحد العقود التي نصّ 

علیها القانون، وتقتضي بعد ذلك ركنا مادیّا قوامه أحد الأفعال التي حدّدها القانون، وما 

لّب في النّهایة ركنا معنویّا، وهو القصد الجنائي یترتّب علیه من ضرر حال أو محتمل، وتتط

2الّذي یفترض نیّة المتّهم أن یسلك إزاء الشّيء مسلكا المالك

إزاء ذلك رأى جانب من الفقه أن تجاوز الحامل لرصیده بالسّحب یشكّل جریمة خیانة 

رصید كاف الأمانة، وذلك لأنّ تسلیم وسیلة الدّفع الالكتروني للحامل كان مشروطا بوجود

في السحب مع في حسابه وقت السّحب، وبالتّالي إذا استخدم العمیل وسیلة الدفع الخاصة به 

یكون قد تعسّف في استخدامها بما یتعارض مع ما جاء بالعقد، ومن عدم وجود رصید كافي 

غیر أن غالبیة الفقه تتفق أن على أن هذا الفعل لا یشكل جریمة خیانة .1ثمّ یسأل جنائیا

مجلة الدراسات ،المسؤولیة الجزائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي،سعداني نورة-1

.498ص،الأغواط ،كلیة الحقوق جامعة عمار ثلیجي،2017جانفي 02،المجلد ،05العدد ،القانونیة و السیاسیة

.354ص ،مرجع سابق،القهوجيعلي عبد القادر -2
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مانة ذلك لأن قیام هذه الجریمة یقتضي أن تكون المبالغ التي حصل علیها الحامل قد الأ

سلمت إلیه بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص علیها في النص التجریمي المتعلق 

.بخیانة الأمانة

من قانون العقوبات الجزائري فإن البطاقة البنكیة 376أما المشرع الجزائري وفق المادة 

تسلم لحاملها وفق عقد من العقود المنصوص علیها فإنه لا یمكن وصف عمل حامل لم 

.البطاقة أنه خیانة الأمانة 

مساءلة الحامل جزائیا على أساس جریمة النصب:الرأي الثاّلث-ج

لحامل لرصیده في السحب اتّجهت بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى تكییف تجاوز ا

لحامل باستعمال البطاقة في سحب مبلغ نقدي من الصّارف حیث اعتبر قیام اجریمة نصب،

الآلي متجاوزا رصید حسابه جریمة نصب، استنادا إلى أنّ الحامل قد ادعى صفة غیر 

صحیحة، وهي أنّ له رصیدا دائنا في البنك، وأنه بإدخال البطاقة في الصارف یكون قد 

النقض الفرنسیّة رفضت التّسویّة أوهمه بوجود ائتمان وهمي، وذلك على الرغم من أنّ محكمة

في مجال النصیب بین استعمال صفة غیر صحیحة، ومجرد الكذب الخاص بصفة المتّهم 

كدائن، وأنّ المبالغة في استخدام صفة غیر صحیحة لا یعدّ من قبیل الوسائل الاحتیالیة، إلاّ 

نوعا من الثقّة لدى إذا كان من شأن هذه الصّفة أن ترسخ وتدعم الإدعاءات الكاذبة وتخلق 

غیر أن غالبیة الفقه انتقد هذا التكییف و اتجهوا إلى استبعاد وصف النصب .1المجني علیه

عن فعل الحامل لأن الحامل في هذا الفرض لم یلجأ إلى إحدى الطرق الاإحتیالیة المحددة 

.في القانون على سبیل الحصر لوقوع تلك الجریمة 

من قانون 372أما فیما یتعلق بموقف المشرع الجزائري فنجد أنه قد نص في المادة 

كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو «:على مایليالعقوبات 

تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخلصات أو ابراء من التزامات أو إلى الحصول 

، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -دراسة مقارنة–النظام القانوني للدفع الالكتروني ،هدایة بوعزة-1

.529، ص 2019تلمسان، 
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كان ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو علىأي منها أو شرع في ذلك و

الشروع فیه إما بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اعتماد مالي خیالي 

أو أیة واقعة أخرى أو الخشیة أو بإحداث الأمل في الفرز بأي شيء أو في وقوع حادث 

نجد من بین الوسائل  ذكر اعتماد المادة هذه و علیه من خلال »...من وقوع شيء منها

.مالي خیالي فحامل البطاقة یستغل الثقة و الائتمان التي تخلفه البطاقة 

الاتّجاه الثاّني الّذي یقضي الاتجاه القاضي لعدم مسائلة حامل البطاقة جزائیا:ثانیا 

بعدم مساءلة الحامل جزائیّا على تجاوزه لرصیده في السحب، حسمت محكمة النقض 

رنسیّة الجدل الدّائر في الفقه والقضاء حول مدى إمكانیّة اعتبار قیام الحامل باستعمال الف

صید حسابه وسیلة الدفع الالكتروني في سحب مبلغ نقدي من الصّارف الآلي متجاوزا ر 

بأنّ قیام حامل البطاقة بسحب 1983-11-24حیث قضت في جریمة جنائیّة من عدمه،

دّائن الموجود في حسابه، لا أجهزة التّوزیع متجاوزا في ذلك الرّصید المبلغ من النّقود من أحد

أن یكون مجرّد إخلال بالتزام تعاقدي ولا یقع تحت أيّ نصّ من نصوص قانون یعدو 

.1العقوبات

الفرع الثاني

الاستخدام غیر المشروع للبطاقة عند الوفاء

خدمات من التّجار، ویسدّد یقوم الحامل بالحصول على ما یحتاجه من مشتریات أو 

بأن یقوم یكون البطاقة البنكیة على اعتبار أنّ سداد الثّمن ثمن ما حصل علیه باستخدام

التّاجر بتحصیل قیمة المشتریات، التي حصل علیها الحامل عن طریق الخصم من حساب 

.124سابق، ص مرجع ،عماد علي الخلیل-1
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البنكیّة في الحامل لدى البنك مصدر البطاقة، إلاّ أنّ العمیل قد یسيء النیة فیستغل بطاقته

.1شراء أو حصول على خدمات دون أن یكون له رصید كاف

فإذا ما تجاوزت قیمة مشتریات حامل الحدود المعنیة، فلا تقوم الجهة التي أصدرت 

البطاقة بالوفاء بها، إلاّ بشرط التّحصیل من العمیل، ویتعیّن على التّاجر هنا لضمان 

ر البطاقة على عملیة البیع، بما یجاوز الحد التّحصیل أن یسعى للحصول على موافقة مصد

المسموح به بموجب البطاقة، فإذا لم یحصل التّاجر على هذا الإذن فإنّ عملیّة البیع تتمّ على 

.2ولا تلتزم مصدر البطاقة بالوفاء لهتهمسؤولی

فوظیفة الوفاء التي تقوم بها البطاقة تسمح للحامل الشّرعي بأن یستعملها لدى التّجار

أن تقوم الجهة المعتمدین من أجل الحصول على السّلع، والخدمات التي یرغب فیها على

من قبل العمیل الحامل، على أن تعود على هذا مة المشتریات المحصلالمصدّرة بسداد قی

.3الأخیر بقیمة ما سدّدته للتاجر، وذلك من خلال عملیّة الخصم من حساب العمیل لدیها

غیر أنها لا تلزم بالسّداد للتاجر المعتمد بقیمة المشتریات التي حصل علیها العمیل 

ي هذه الحالة أن یكون الوفاء بشرط فمتجاوزا في ذلك الحد المسموح به في العقد، ویشرط 

التّحصیل من العمیل، مع ذلك قد یقوم الحامل للبطاقة بتنفیذ مشتریات تتجاوز قیمتها الحد 

سوء نیة، وهو یعلم بعدم كفایة حسابه في السداد أو یقوم بهذا التّجاوز بنیة عدم المسموح به ب

.4السداد، ولا یتمّ تصحیح الوضعیّة بتغطیّة قیمة التّجاوزات

وقد دار خلاف فقهي كبیر حول ما إذا كان هذا التصرف یشكل جریمة جنائیة، وعن 

ها مسالة الحامل جزائیا، تجدر الإشارة التّصوّرات الجرمیّة لهذا الفعل والتي یمكن على أساس

جدلاوي، التّزویر والاحتیال بالبطاقات الائتمانیة، الطبعة الأولى، دار م،محمد الشبلي، مهند فایز الدویكاتحسین -1

.83، ص 2009الأردن، 
الجرائم الماسة بالمصلحة العامة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیّة، ،مجدي محمود شهاب، فتوح الشاذلي-2

.15، ص 2003، الإسكندریّة، )01(العدد 
.70سابق، ص مرجع ،بن عمیور أمینة-3
حقوق تخصص قانون العلاقات الدولیة لكتروني، مذكرة ماستر في الالاالنظام القانوني لبطاقات الدفع،وهیبة بن الشیخ-4

.36، ص 2017، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، الخاصة
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ي تكییف هذا الفعل؛ حیث یقضي الاتّجاه الأول بمساءلة الحامل فإلى أنّ هناك اتّجاهین 

جزائیا، إمّا على أساس جریمة السّرقة، أو جریمة إساءة الائتمان أو جریمة نصب واحتیال 

جریمة، وأنّها لا تتعدّى كونها مجرّد بعدم انطواء هذا الفعل على أیّةبینما یرى الاتّجاه الثاني

.1إخلال بالتزاماته التّعاقدیّة مع البنك المصدر

تبین لنا ممّا سبق وجود تضارب في الآراء الفقهیّة في مسألة تكییف تجاوز الحامل 

لرصیده عند الوفاء لدى التّاجر، وأمام ذلك فإنّنا نرى ضرورة تطبیق المبدأ السّائد في الفقه 

ألا وهو مبدأ شرعیّة الجرائم والعقوبات وبالتّالي فلا یجوز القیاس أو التّوسّع في الجنائي،

التّفسیر في المجال الجزائي، غیر أنّه من ناحیّة أخرى نرى أنّ عدم تطبیق النّصوص 

الجزائیّة على مثل هذا الفعل یعدّ أمرا غیر منطقیّا، فما یتعارض مع قواعد العدالة أن یعاقب 

ذي یصدر شیكا بدون رصید، بینما لا یسأل جزائیّا الشّخص الّذي یقوم بالوفاء الشّخص الّ 

لدى التّجار بواسطة وسائل الدفع الالكتروني، على الرّغم من عدم وجود رصید؛ حیث أنّ 

استخدام وسیلة الدّفع الالكتروني في الوفاء على الرّغم من تواجد رصید قائم، هي حالة 

رصید، ففي الحالة الأولى قد یقوم التّاجر بالوفاء بقیمة من سحب الشیك بدون أخطر 

المشتریات، بینما في الحالة الثانیة فسیمتنع البنك من أداء قیمة الشیك الّذي لیس له 

مقابلوفاء قائم، لذلك لابدّ مع هذه الحال، أن یسارع المشرع الجزائي ویتدخّل لتجریم فعل 

روني في الوفاء لدى التّجار دون أن یكون لدیه الحامل الذي یستخدم وسیلة الدفع الالكت

.2رصید كاف لدى البنك

.108، ص 1999، الأردن، ي لبطاقة الائتمان، دار الثقافةالنظام القانون،فداء یحي أحمد الحمود-1
.522سابق، ص مرجع ،هدایة بوعزة-2
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المطلب الثاني

استعمال البطاقات (الحصول على البطاقة بطریقة غیر مشروعة 

).المشبوهة

البنكیّة بطریقة قانونیّة من الأصل أن یحصل الزّبون المتعامل مع البنك على البطاقة 

ه الشروط القانونیة، إلاّ أنّ بعض الزبائن یستعملون طرق غیر باستفائالمصدرة، وهذا ة الجه

قانونیة أو غیر مشروعة للحصول على البطاقة البنكیة، وتتمثّل هذه الطرق في عدّة صور 

تكییف فعل ثم، )الفرع الأول(لذا سنتناول صور الحصول على البطاقة بطریقة غیر شرعیة 

).الفرع الثاني(شروعة الحصول على البطاقة بطریقة غیر م

الفرع الأول

صور الحصول على البطاقة بطریقة غیر مشروعة

تقدیم طلب من العمیل إلى الجهة على البطاقة البنكیّة عن طریقیتمّ الحصول 

وسیلة الدّفع، وغالبا ما یكون هذا الطّلب في المصدرة، یبیّن فیه رغبته في الحصول على 

شكل نموذج یقوم العمیل بملأ البیانات المطلوبة فیه، وإزاء أهمیّة هذه البیانات التي یتعیّن أن 

یقدّمها طالب البطاقة في موافقة أو عدم موافقة الجهة المختصّة على إصدارها ، وجب على 
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صدرالجهة فعلى اساس هذه البیانات تیحة، طالب الحصول على البطاقة تقدیم معلومات صح

.1المختصّة له البطاقة البنكیّة

:وتتمثّل صور الحصول على البطاقة البنكیّة بطریقة غیر شرعیة في صورتین وهما

البیانات أو التّصریحات الكاذبة:أوّلا

یقوم جرت العادة على أن توفّر المصارف لزبائنها نماذج الطّلبات المعدة مسبقا، والتي 

الزّبون بملء بیاناتها، والتي یفترض فیها أنّها صحیحة، وأنّ المستندات المطلوبة المرفقة 

لة حللحصول على البطاقة البنكیّة صحیحة، فإذا قدّم الطالب بیاناته وتضمّنت أسماء منت

له وسیلة وعناوین وهمیة، وضمانات غیر حقیقیة وعلى ضوئها أصدرت الجهة المختصة

ومما شكّ فیه یكون قد خدع وغشّ الجهة المصدّرة المختصة بإصدار وسیلة الدفع دفع، فإنّه 

فضلا عمّا ستتحمله من خسائر مادیّة ودون أن تتمكّن فیما بعد من العثور علیه نتیجة 

.2المستندات المزوّرة

لذا یلتزم طالب البطاقة البنكیّة بالإعلان الصّحیح عن العناصر اللازمة لتحدید 

شخصي

یلتزم طالب البطاقة البنكیة بالإعلان الصّحیح عن العناصر اللاّزمة لتحدید لذا 

الشخصیة، والضروریّة لانعقاد العقد، إذ یتعیّن علیه أن یفصح عن اسمه ولقبه، وعنوانه 

وموقفه المهني وحالته المادیّة وتوقیعه، وتكون هذه المعلومات والبیانات المقدّمة من قبل 

ة، والتي تفصح عن شخصیته وحالته المهنیة والمادیة ذات اعتبار عند طالب البطاقة البنكیّ 

.3تقریر الجهة المختصة بالإصدار إصدار البطاقة لطالبها أو عدم إصدارها له

المستندات المزورة:ثانیّا

الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولیة الجزائیة والمدنیة، دار الثقافة، ، الأردن، ،يكمیت طالب بغداد-1

.189، ص 2008
المسؤولیة الجزائیة عن استخدام وسائل الدفع الالكتروني في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، ،غزالي نزیهة-2

.165، ص 2018كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 
.505-504سابق، ص ص مرجع ،هدایة بوعزة-3
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هناك فرض بأن یتقدم أحدهم إلى البنك بمستندات تحقیق شخصیة مزورة للحصول 

نتحل، وعنوان وهمي أو بضمانات غیر حقیقیّة، ثمّ یعمد على البطاقة البنكیة باسم م

لاستخدام هذه البطاقة لدى التّجار المعتمدین في حین یعجز البنك عن مطالبة حامل البطاقة 

، وعادة ما یلجأ 1بالمبالغ المنفذة، إمّا لعدم إمكانیة الاستدلال علیه أو لعدم كفایة الضّمانات

لى استهداف أكثر من بنك لإصدار عدّة بطاقات وبأسماء محترفو هذا النّوع من الجرائم إ

أكبر عائد ممكن مستغلین بذلك ضعف وخبرة بعض موظفي البنوك وبیانات منتحلة لتحقیق 

.2في كشف تزویر المستندات والوثائق

الفرع الثاني

الحصول على بطاقة بنكیة بطرق غیر مشروعة فعلتكییف 

على البطاقة البنكیة بطریقة غیر شرعیّة، في یثور التساؤل عن تكییف فعل الحصول

هذا الصّدد نجد أنّ المشرع المصري قد حسم هذه المسألة بأن نظمها بنصّ صریح بموجب 

منه على معاقبة كلّ من تقدّم )56(؛ حیث نصت المادة 1957لعام )163(قانون البنوك 

اع التّسهیلات الائتمانیة ببیانات أو أوراق غیر صحیحة بقصد الحصول على أيّ نوع من أنو 

دون وجه حقّ بالحبس أو بالغرامة، بما لا یقل عن خمسمائة جنیة ولا تزید عن خمسة آلاف 

بالحبس والغرامة معا، ومما لا شكّ فیه أنّ وسیلة الدّفع جنیة، وفي حالة العودة یعاقب

طبق أحكام هذه الالكتروني تدخل ضمن التسهیلات الائتمانیة التي یقدمها البنك، وعلیه فت

.3المادة على هذه الواقعة

الحصول على بطاقتي الأمریكان إكسبرس على ذلك معتبرا وقد أكّد القضاء الجنائي 

جریمة احتیال في قضیة لموظف كان یعمل في والدنیرز كلوب مستخدما الطرق الاحتیالیة

غیر صحیحة، ادّعى عند طلبه للبطاقة أنّه صیدلي منتحلا بذلك صفة إحدى الصیدلیات

.120، ص 2006إستراتجیة مكافحة جرائم النصب المستحدثة، دار الكتب القانونیّة، مصر، ،مأمون سلامة-1
.70سابق، ص مرجع ،محمد الشبلي، مهند فایز الدویكاتحسین -2
.505مرجع السابق، ص ،هدایة بوعزة-3
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مثقلا بالدّیون، وبذلك أوقع ته على عكس الحقیقة إذ كانكما قدم مستندات تثبت ملاء

مصدري البطاقتین في الغلط وحصل علیهما بفضل البیانات الكاذبة المقدّمة، وقد أدانته 

.1محكمة النقض الألمانیة عن جریمة الاحتیال

الاحتیال في القانون النصب وةكما یرى البعض أنّ مساءلة الحامل على أساس جریم

، الّتي نصّت على2من قانون العقوبات الجزائريالفقرة الأولى )372(الجزائري طبقا للمادّة 

كلّ من توصّل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرّفات أو «:ما یلي

أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أيّ منها أو 

لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه، إمّا شرع في ذلك وكان في ذلك بالاحتیال 

ت كاذبة أو سلطة خیالیّة أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث باستعمال أسماء أو صفا

الأمل في الفوز بأيّ شيء أو في وقوع حادث أو أیّة واقعة أخرى وهمیّة أو الخشیة من 

وقوع شيء منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقلّ إلى خمس سنوات على الأكثر 

.»دج20.000إلى 500وبغرامة من 

لحصول على وسیلة دفع إلكتروني أیّا كان نوعها غشا وخداعا باحیث أنه كل من یقوم

منه، باستخدامه لمستندات مخالفة للحقیقة، والتي من شأنها إحداث الأمل بقدرته على تسدید 

.3قیمة المشتریات والعملیات التي سیقوم بها مستعملا تلك الوسیلة في الدّفع

على البطاقة البنكیّة تشكّل الرّكن متعلقة بالفعل غیر المشروع للحصول هي الوقائع 

دار البطاقة المادي لجریمة النصب والاحتیال؛ حیث أنّ الجهة المصدّرة قد قامت بإص

لطالبها بناء على غش وخداع منه، ولولا هذا الغش والخداع المتمثّل في البیانات المخالفة 

دلى ببیانات كاذبة أدّت إلى للحقیقة لما تم إصدار البطاقة له، ممّا یعني أنّ طالب البطاقة أ

تخصص كرة ماجستیر في القانونالمسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، مذ،بلعالم فریدة-1

.137، ص 2016، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، قانون الأعمال
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 1966جویلیة 08المؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.1966، لسنة )49(
.536سابق، ص مرجع ، حوالف عبد الصمد-3
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تغییر الحقیقة، والّذي یشكّل السلوك الإجرامي لجریمة النصب فضلا عن استخدامه وسائل 

احتیالیة، تجسّدت في تقدیمه لبعض المستندات المخالفة للحقیقة إحداث الأمل بقدرته على 

العلم أنّ هذه تسدید قیمة العملیات التي سیقوم بها مستعملا بطاقة الائتمان، وذلك مع 

الأقوال والبیانات المخالفة للحقیقة حمل الجهة المختصة بإصدار البطاقة على إصدارها له، 

فاستخدام الحامل بیانات مخالفة للحقیقة وغیر صحیحة أو مستندات مزورة، منتحلا فیها 

صفة الغیر، لیحصل على وسیلة دفع صحیحة، یعد إحدى الصور غیر المشروعة للحصول 

.1بجریمة النصب والاحتیالبطاقة البنكیة، والتي یعاقب علیها على ال

.506سابق، ص مرجع ،هدایة بوعزة-1
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المبحث الثاني

حالات الاستخدام غیر المشروع للبطاقة البنكیة بعد نهایة الصلاحیة 

والإلغاء

تحدّد فترة صلاحیة البطاقة البنكیة بمدّة محدّدة ومعیّنة من تاریخ صدورها إلى غایة 

فخلال مدّة الصلاحیة یمكن للحامل الشرعي لها باستعمالها في المعاملات نهایة صلاحیتها، 

المالیة، فإذا انتهت مدّة صلاحیتها فتصبح غیر صالحة للاستعمال والتّداول، إلاّ أنّ الحامل 

الشّرعي للبطاقة البنكیّة في بعض الحالات استعمال البطاقة في العملیّات التّجاریّة بطریقة 

ا لتغلیط التّجار والمتعاملین معه، فیقوم بالاستخدام غیر المشروع للبطاقة غیر مشروعة، وهذ

، كما یمكن أن تتعرّض البطاقة البنكیّة إلى )المطلب الأول(البنكیة بعد نهایة الصلاحیة 

عدم نهایة صلاحیّتها فیقوم الحامل رغمملغاة سبب من الأسباب تجعلها بطاقة ء لالإلغا

).المطلب الثاني(للبطاقة الملغاة بالاستخدام غیر المشروع

المطلب الأوّل

الاستخدام غیر المشروع للبطاقة البنكیة بعد نهایة الصلاحیة

یترتّب عن نهایة صلاحیة البطاقة البنكیة عدم صحتها للاستعمال من طرف الحامل 

الشرعي؛ حیث لا یجوز استخدمها في العملیات المالیة والتجاریة، لكن قد یلجأ الحامل

الشرعي إلى استخدامها بطریقة غیر مشروعة حتى بعد نهایة الصلاحیة، وذلك باستعمالها 

، وكذلك استعمالها بعد الإعلان الكاذب بفقدانها أو سرقها )الفرع الأول(في السحب والوفاء 

).الفرع الثاني(
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الفرع الأول

استعمال البطاقة البنكیة في السحب والوفاء بعد نهایة صلاحیتها

قد یستخدم الحامل البطاقة البنكیة بعد نهایة صلاحیتها، فهي دائما مؤقتة؛ حیث 

الاحتفاظ بها أو المدة، ولكن قد یتعمّد الحاملیتوجب على الحامل إرجاعها بعد انتهاء هذه 

استخدامها بعد انتهاء مدتها، فملكیة البطاقة تعود إلى الجهة المصدرة لها، هذه الأخیرة تقدم 

للعمیل البطاقة لاستخدامها وفق العقد المتفق علیه، بین الطرفین یلزم العمیل بإعادتها عند 

م باستخدام البطاقة یكون الانتهاء مدّة الإعارة، فإنّ تخلف الحامل عن تنفیذ هذا الالتزام وقا

.1بذلك قد ارتكب جریمة إساءة الائتمان

:وهنا یجب توضیح حالتین

استخدام البطاقة البنكیة المنتهیة الصلاحیة في السحب:أولا

یرى بعض الفقه أنّ قیام الحامل باستعمال البطاقة البنكیة منتهیة الصالحیة في سحب 

ل جریمة نصب لسببین قانوني ومادي، فبالنسبة النقود من أجهزة المصارف الآلي لا یشكّ 

للسبب القانوني فیتمثل في أن إبراز البطاقة البنكیة لا یعدو أن یكون مجرّد كذب فیما یتعلّق 

بصلاحیتها ومدتها ولا یصل لدرجة الوسائل الاحتیالیة، أمّا السبب المادي فیتمثل في وجوب 

.2ةقیام جهاز الصارف الآلي بسحب البطاقة البنكی

من أجهزة الصر الآلي یعدّ فاستخدام هذه البطاقة منتهیة الصلاحیة في سحب النقود 

مثلما یقول البعض أمر غیر متصور وبالغ الصّعوبة في ظلّ الاحتیاطات، التي تضعها 

البنوك على الأجهزة التابعة لها لأنّ هذه الأجهزة عادة ما ترفض القیام بعملیّة السّحب أو 

لبطاقة، إذ أنّ وسائل الرّقابة على صلاحیّة بطاقات السحب الإلكترونیة جعلت تقوم بابتلاع ا

.155، ص 2010، الأردن، ة، الطبعة الثالثة، دار الثقافةأحكام عقود التجارة الإلكترونی،رهمنضال سلیم ب-1
.533-532سابق، ص ص مرجع ، هدایة بوعزة-2
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بمقابل جهاز الصراف الآلي في حالة السحب )الاستخدام غیر المشروع(الاستعمال السیئ 

یكون مرتكزا على السحب في حالة السحب المتجاوز للرصید، ولا یتضمن استعمال البطاقة 

یة، إذ أنّ هذه البطاقات یتمّ سحبها بطریقة آلیة عن طریق الملغاة أو المنتهیة الصلاح

.1الأجهزة التي تتمّ برمجتها من أجل القیام بهذا العمل بعد أن تزود بالذاكرة اللازمة لذلك

استخدام البطاقة البنكیة المنتهیة الصلاحیة في الوفاء:ثانیا

نسي تجدیدها، أو إن هولوفاء رغم انتهاء صلاحیاتها قد یستخدم الحامل بطاقته في ا

القدیمة، رغم تسلیمه البطاقة الجدیدة، وتعمد شراء السلع أو الخدمات احتفظ بالبطاقة

بواسطتها حتى یحتج فیما بعد على الوفاء للمصدر بأنه لم یقم باستخدامها، كما أنّ الحامل 

اجر على قبولها اتفق مع التالصلاحیة بصورة غیر شرعیّة، إذ اقد یستخدم البطاقة المنتهیة

في الوفاء إضرارا بالمصدر بأن یقوم التاجر بتزویر تاریخ انتهاء صلاحیة البطاقة عن طلب 

.2التفویض بالبیع من المصدر

ولمعرفة ما إذا كان سلوك الحامل غیر المشروع والمتمثل في الوفاء لدى التاجر 

لقانون العقوبات من عدمه، بواسطة البطاقة البنكیة منتهیة الصلاحیة ینطوي على جرم طبقا 

:لابدّ التّمییز بین حالتین

إذا كانت البطاقة البنكیة تحمل تاریخ انتهاء صلاحیتها أو بلغ التاجر :الحالة الأولى-

بانتهاء الصلاحیة إذا كانت البطاقة البنكیة تحمل تاریخ انتهاء صلاحیتها، وكان مدونا علیها 

یقبلها باعتباره ملزما بتدقیق مدة سریان البطاقة ألاّ بحروف بارزة، فهنا یجب على التّاجر 

البنكیة، كما أنه وفي حالة ما إذا أخبرت الجهة المصدرة التاجر بانتهاء صلاحیة البطاقة 

.170سابق، ص مرجع ،غزالي نزیهة-1
المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار ،أمجد حمدان الجهني-2

.142ص ،2002المسیرة،  الأردن،
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إلى أنّ الجریمة تكون مستحیلة لأنّ هذا التقدیم یعد أسلوبا 1البنكیة، فقد ذهب أغلب الفقه

.ساذجا ولا ینخدع به أحد

لتاجر وكان ظاهرا علیها تاریخ نهایة الصلاحیة أو كان قد أخطر به من فإذا قبلها ا

الجهة المصدرة، وسلم السلع للحامل رغم ذلك، فلا تقع جریمة احتیال، بالتالي یكون التاجر 

في هذا الفرض مخلا بالتزاماته، التي حددها العقد المبرم بینه وبین البنك المصدر، والمتمثلة 

طاقة البنكیة والتأكّد ظاهریا من صحة وفاعلیة المعلومات والبیانات في التزامه بفحص الب

المدونة علیها، والتي یأتي في مقدمتها فخص تاریخ بدء وانتهاء العمل بالبطاقة البنكیة، وبما 

أنّ التّاجر یكون قد فرط بحقّ نفسه وأهمل في تنفیذ التزاماته العقد بما یرتبه ذلك من ضرر 

مبررا لحمایته جزائیا، ویبقى التاجر هو المسئول عن الخسارة التي كان یلحق به، فلا یوجد 

هو السبب الأول فیها، في حال رفض البنك الوفاء له، ویمكن له ملاحقة الحامل مدنیا على 

.2أساس الضّرر الذي أصابه

إذا كانت البطاقة البنكیة لا تحمل تاریخ انتهائها، ولم یبلغ التاجر :الحالة الثانیة-

:بانتهاء الصلاحیة، فیجب في هذه الحالة التّمییز بین وضعیتین وهما

إذا قبل التاجر الوفاء بالبطاقة البنكیة مع علمه بانتهاء صلاحیتها، فإذا اتّفق -1

الحامل مع التاجر على قبول الوفاء بالبطاقة البنكیة على الرغم من انتهاء صلاحیتها قصد 

الفاتورة، الإضرار بالبنك، وذلك بأن یقوم التاجر بتزویر تاریخ صلاحیة البطاقة البنكیة على 

البنك بتاریخ غیر صحیح لانتهاء الصلاحیة عند طلب الإذن بإجراء العملیة أو أو یخطر

یقوم بتقدیم تاریخ العملیات المنفذة بالبطاقة البنكیة، وهو ما تتوافر به الطرق الاحتیالیة 

.106سابق، ص مرجع ،فداء یحي الحمود-1
.176سابق، ص مرجع ، كمیت طالب البغدادي-2
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اللازمة قانونا لقیام جریمة النصب، وبالتالي فیسأل الحامل باعتباره فاعلا أصلیا ویسأل 

.1ه شریكاالتاجر باعتبار 

إذا قبل التاجر عن حسن نیة الوفاء بالبطاقة البنكیة منتهیة الصلاحیة، فیعدّ -2

التاجر حسن النیة إذا قام بواجبه في التّأكّد من تاریخ صلاحیة البطاقة البنكیة، غیر أنه وبعد 

إتمام عملیة التبایع اتّضح بأنّ البطاقة منتهیة الصلاحیة، وأنه سبب وجود عطل فني في

أجهزة الاتصال بین البنك والتاجر، أعطى جهاز نقطة البیع لدى التاجر إشارة موافقة على 

إجراء العملیة مع أنّ البطاقة البنكیّة منتهیة الصلاحیة ولم یكتب التاریخ على البطاقة نفسها، 

والحامل الذي یقدم البطاقة المنتهیة الصلاحیة للتاجر وهو یعلم ذلك، فإنه یحمل التاجر 

سن النیة على قبول الوفاء ویقوم بتسلیمه السلع والخدمات، وما كان التاجر لیسلم تلك ح

البضائع إلاّ بناء على ذلك الائتمان الوهمي، وبذلك تعدّ إحدى تلك الوسائل المنصوص 

من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بجریمة النصب، وبالتالي )372(علیها في المادة 

في شراء هذه الحالة سيء النیة لاستخدامه البطاقة منتهیة الصلاحیة یعتبر الحامل في 

.2متطلباته من التاجر، ویكون بذلك مرتكبا لجریمة النصب في مواجهة التاجر

لكتروني من الناحیة القانونیة، رسالة دكتوراه في الحقوق، نظام بطاقات الدفع الإ،خالد عبد التواب عبد الحمید أحمد-1

.397، ص 2005جامعة حلوان، مصر، 
.535-534سابق، ص ص مرجع ، هدایة بوعزة-2
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الفرع الثاني

استعمال البطاقة البنكیة بعد الإعلان الكاذب بفقدانها أو سرقتها

البنكیة بعد الإعلان الكاذب بفقدانها أو سرقتها، یكون الاستخدام غیر المشروع للبطاقة 

ویسمى ذلك بالاستخدام المقنع للبطاقة بواسطة الحامل، ویكون في الحالات التالیة وهي 

الإبلاغ غیر الصحیح عن فقد أو سرقة البطاقة، بدایة یدعي الحامل أمام البنك المصدر بأنّ 

في حوزته قاصدا استعمالها في الفترة ما بطاقته قد سرقت أو فقدت، بالرغم من أنها مازالت

قبل قیام المصدر ببرمجة أجهزته على رفض البطاقة أو قبل توزیع المصدر اللوائح الخاصة 

.1بأرقام البطاقات الملغاة على التجار الذین یستخدمون أجهزة یدویة

قات، ویرى بعض الدارسین أنّ هؤلاء الحاملین قد فقدوا صفتهم كحاملین شرعیین للبطا

البطاقة وأنهم یعتبرون من الغیر من لحظة المعارضة، فمن تاریخ الإخطار بفقد أو سرقة

یؤدي إلى حمل المصدر على الاعتقاد بأنّ أي استعمال للبطاقة بعد تاریخ المعارضة یعتبر 

من استعمال الغیر، وخلاف ذلك أنّ إبلاغ الحامل عن سرقة بطاقته أو فقدها، بالرغم من 

لك لغایات استخدمها في الوفاء قبل إلغاء العمل بها، حتى یستفید من حقه في عدم صحة ذ

:هذا الأمر لا یعدّ ویكون أحد الفرضیتین التالیتین

استخدام الحامل للبطاقة بعد الإبلاغ عن سرقتها أو فقدها، وقبل :الفرض الأول-

لسرقة أو الفقد، ویتحقق من إلغاءها من المصدر، فهنا لا یتمكّن التّاجر من معرفة الإدعاء با

المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الوفاء، الطبعة الأولى، دار ،وسام فیصل محمود الشواورة-1

.84، ص 2013وائل للنشر، الأردن،
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أنّ الشّخص الذي قدمها له هو حاملها الشرعي والمثبت اسمه على البطاقة، فتتوفر لدیه 

صفتي الاستخدام المشروع، وهما البطاقة الصحیحة والحامل الشرعي، ومن جهة البنك فإنّ 

.من الغیرالشّخص المستعمل للبطاقة هو المتعاقد معه، وبالتالي الحامل لها ولا یعدّ 

استخدام الحامل للبطاقة بعد إلغاءها، وهنا نحن بصدد الاستخدام :الفرض الثاني-

.1غیر المشروع للبطاقة قبل الحامل بعد إلغاءها

فللتقلیل من مخاطر ضیاع البطاقة أو سرقتها، فإنه ینص في عقد انضمام الحامل 

بنك أو الجهة المصدرة للبطاقة بفقدها للبطاقة البنكیة على التزامه بالمحافظة علیها وإخبار ال

أو سرقتها، وذلك لتجنب استعمال الغیر لها، وقد تشترط بعض الجهات المصدرة للبطاقة أن 

یتمّ الإعلان بشكل كتابي عن الضیاع أو السرقة وإثبات ذلك بمحضر رسمي وإلاّ عدد 

.2الحامل مخلا بالتزامه

بات أن مستعمل البطاقة البنكیة المفقودة أو غیر أنّ المشكلة التي تثور هي في كیفیة إث

المسروقة هو الحامل نفسه؛ حیث یستفید الحامل من قاعدة أنّ الشك یفسر في صالح 

.3المتّهم، لمجرّد إنكار قیامه باستخدام البطاقة التي سبق أن أبلغ عن سرقتها أو فقدها

استعمل البطاقة بمعاقبة الحامل إذا 1986ة النقض الفرنسیة سنة كموقد قضت مح

فقد انتهت المحكمة إلى أن الإعلان الكاذب بعد الإعلان الكاذب والإدعاء بفقدها أو سرقتها

عن فقد البطاقتین و تقدیمهما للتجار وواقعة وضع توقیع مزور على إشعارات البیع بهدف 

ة متجسدة حمل شركة الداینرز كلوب على الوفاء بهذه الفواتیر یؤكد استعمال الحیلة و الخدیع

في الطرق الإحتیالیة بهدف الإقناع بوجود ائتمان وهمي و لیس مجرد كذب بسیط مما تقوم 

.4به جریمة النصب

.143مرجع سابق، ص ،أمجد حمدان الجهني-1
.535سابق، ص مرجع ،حوالف عبد الصمد-2
.402سابق، ص مرجع ،لد عبد التواب عبد الحمید أحمدخا-3
.546سابق، ص مرجع ،هدایة بوعزة-4
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المطلب الثاني

الاستخدام غیر المشروع للبطاقة البنكیة الملغاة

یمكن أن یطرأ على البطاقة البنكیة خلال مدة صلاحیتها عملیة الإلغاء لسبب من 

یجعلها غیر قابلة للتداول والاستعمال، إلاّ أنّ الحامل الشرعي لها یقوم الأسباب، ف

باستخدامها بطریقة غیر مشروعة لأغراض شخصیة، فیعدّ استخداما غیر مشروع في حالة 

، وكذلك استعمالها عند السحب والوفاء بعد )الفرع الأول(عدم ردّ البطاقة البنكیة الملغاة 

).الفرع الثاني(الإلغاء 

فرع الأولال

المسؤولیة عن عدم رد البطاقة البنكیة الملغاة

یحق للبنك المصدر وفي أيّ وقت إلغاء البطاقة البنكیة دون إبداء أیّة أسباب، ویستمدّ 

البنك هذا الحق بصفته مالكا للبطاقة البنكیة وسلمها للحامل على سبیل الأمانة، إلاّ أنه أورد 

صورا لبعض حالات إلغاء البطاقة في عقد الحامل، وهي واردة على سبیل المثال لا على 

صر، واحتفظ لنفسه بحق إلغاء البطاقة ي أيّ حالة أخرى یراها مناسبة لمثل هذه سبیل الح

الإجراءات، وفق ما تملیه علیه مصلحته، وما ینتهجه من وسائل لحمایة البطاقة ویتم سحب 

البطاقة الملغاة من التعامل، إمّا بطلبها من المصدر وتوجیه إشعار بذلك إلى الحامل، أو 
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الصراف الآلي بها وعدم إرجاعها، أو عن طریق سحبها من قبل بطریقة احتفاظ جهاز 

.1التاجر

حیث یعدّ حامل البطاقة مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة إذا امتنع عن ردّ البطاقة للبنك 

رغم ثبوت علمه بالإخطار المرسل إلیه من البنك بالرّد؛ حیث تسلم هذه البطاقة إلى الحامل 

مح له باستخدامها وإعادتها بعد انتهاء العقد أو إلغاءه، بموجب عقد الانضمام، الذي یس

وتظلّ البطاقة ملكا للجهة المصدرة ولیس للحامل، وبیان ذلك أنّ البطاقة البنكیّة تعدّ ممن 

قبیل الأشیاء وهي تعدّ منقولا ذا طبیعة مادیة، وهو ما تقع علیه جریمة خیانة الأمانة، كما 

بالاستیلاء على البطاقة وامتناعه عن یتوافر بقیام الحاملأنّ الركن المعنوي لهذه الجریمة

إعادتها لمن یجب إعادتها إلیه، فضلا عن أنّ الامتناع عن ردّ البطاقة إلى البنك رغم طلبها 

حتى ولو یستعملها بعد ذلك یعدّ اختلاسا، وهو أحد صور النّشاط الإجرامي لجریمة خیانة 

فإنّ استخدامه هذا للبطاقة رغم إلغاءها لا یجوز، الأمانة، ومن باب أولى لو استخدمها

.2ویكشف عن تغییر نیته في نقل حیازته للبطاقة من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة

ولقد اتّفق الفقه على أنّ الحامل الّذي یرفض ردّ البطاقة البنكیّة الملغاة بعد مطالبة 

س من أحقیة البنك في استرداد البنك یعدّ خائنا للأمانة، وهو ما قضت له محكمة باری

فرنك عن كلّ یوم تأخیر 50البطاقة البنكیة، وفرضت غرامة تهدیدیة على الحامل بمقدار 

في ردّها، تجدر الإشارة إلى أنه قد ثارت خلافات فقهیة بشأن تحدید طبیعة حیازة الحامل 

ة، وهي مودعة على سبیل عقد ودیعللبطاقة البنكیة، إلاّ أنّ الغالب منها اتّجهت إلى اعتبارها

الأمانة، ولإزالة أيّ لبس بشأن تحدید ملكیة البطاقات البنكیة، فقد اتّجهت بعض المؤسسات 

.المالیة والبنوك إلى النص صراحة في العقد على ملكیتها للبطاقات

، 1999، مصر الممغنطة، دار النهضة العربیةن الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الائتما، جمیل عبد الباقي الصغیر-1

.77ص 
، ص 2001شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثالث، دار النهضة العربیة، ، مصر، ،محمود أحمد طه-2

405.
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ویعدّ مثل هذا النص ذا أهمیة؛ حیث أنّ النّتیجة القانونیة التي تترتّب على هذا النص 

حیازة كونها حیازة ناقصة، ویتّضح مما سبق أنّ مساءلة الحامل الذي یمتنع عن ردّ هي أنّ 

البطاقة البنكیّة بعد المطالبة بها من قبل الجهة المصدّرة على أساس ارتكابه جرم خیانة 

الأمانة، إنّما یجد دلیله من خلال نصوص العقد المبرم بین البنك المصدر والحامل، والتي 

بنك للبطاقة منذ لحظة إصدارها وطیلة فترة استعمالها، وبأنّ العمیل ملتزم تقضي بملكیة ال

بردّها للبنك متى طلبها منه، وإذا ما امتنع عن ذلك یكون قد ارتكب جریمة خیانة الأمانة 

.1طبقا لما جاءت به التشریعات الجزائیة نظرا لاكتمال أركانها

الفرع الثاني

الإلغاءالمسؤولیة عند السحب والوفاء بعد

إنّ مجرّد استخدام البطاقة الملغاة لسحب النقود من جهاز الصراف الآلي أو السحب 

النقدي، هو أمر یبدو مستحیلا وغیر متصور في ظلّ الاحتیاطات التي یضعها البنك على 

الأجهزة التابعة له عند إلغاء البطاقة الصادرة للعمیل، لأننا أمام استحالة مادیة، أي أنّ هذه 

جهزة سوف تقوم بسحب البطاقة تلقائیا أو رفض إتمام العملیة، لأنّ هذه الأجهزة ترتبط الأ

مباشرة بحساب العملاء في البنك، وبالتالي فإنها سوف ترفض تسلیم أوراق النقود التي 

.2یطلبها الحامل

أمّا عن المسؤولیة المترتبة عن استخدام البطاقة البنكیة في سحب النقود من أجهزة 

اف الآلي، فالواقع أنّ تصرف حامل البطاقة لا یمكن أن یشكّل جریمة من الناحیة الصرّ 

العملیّة في الوقت الحاضر، بسبب نجاح التكنولوجیا الحدیثة في برمجة أجهزة الصراف الآلي 

إلى القول إلى عدم في اكتشافها للبطاقة الملغاة غیر الصالحة للاستخدام، ومن ثمّ نخلص

.3ل البطاقة على جریمة وفقا للنصوص القانونیة التجریمیة الحالیةانطواء تصرف حام

.544-543سابق، ص ص مرجع ، هدایة بوعزة-1
.531سابق، ص مرجع ، حوالف عبد الصمد-2
.39-38ق، ص ص سابمرجع ، محمود أحمد طه-3
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ورغم ذلك فقد یستخدم الحامل بطاقته الملغاة في السحب، فهنا یسأل الحامل قانونا عن 

في البنك، لأنّ إرادة الحامل هنا جریمة الشروع في السرقة في حالة عدم وجود رصید له

.1اتّجهت إلى الاستیلاء على ثروة الغیر وهي أموال البنك في تلك الأجهزة

أمّا استخدام البطاقة البنكیة الملغاة في الوفاء، فیستعمل الحامل الشرعي للبطاقة في 

ك الوفاء بثمن سلعة أو خدمة یحصل علیها من الغیر، رغم سبق إلغائها من قبل البن

المصدر لها، الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى التزام البنك في مواجهة البائع أو مؤدي 

الخدمة بالوفاء لهذه المبالغ طالما أنّ البائع أو مؤدي الخدمة لا یعلم أنّ البطاقة ملغاة 

:والتكییف فعل استعمال البطاقة الملغاة على هذا في الوفاء ینبغي التفریق بین حالتین

أنّ العلاقة ما بین العمیل :امتناع الحامل عن ردّ البطاقة بعد طلبها من البنكحالة-

، هذا الأخیر الذي یعمد والبنك هي علاقة تعاقدیة؛ حیث تبقى البطاقة البنكیة ملكا لمصدرها

إلى العمیل استعمالها بناء على العقد المبرم بینهما، ویمثّل استخدام العمیل للبطاقة البنكیّة 

علامه سحب البطاقة وامتناعه عن ردها وهو ما یشكل اختلاسا تقوم به جریمة خیانة بعد إ

.2الأمانة

حالة استعمال البطاقة الملغاة في الوفاء بقیمة السلع والخدمات، فإذا لم ینصب إلى -

التاجر أيّ خطأ في شأن التّأكد من صلاحیة البطاقة للاستعمال، فإنّ البنك یلتزم بالوفاء 

مبالغ للتاجر، وتشكل هذه الواقعة جریمة احتیال لأنّ تقدیم البطاقة الملغاة مع علم بهذه ال

الحامل لذلك، تعتبر طریقة احتیالیة هدفها الإقناع بوجود ائتمان وهمي، والحصول من البنك 

.3على المبالغ، التي تسدد قیمة المشتریات والخدمات التي سلمها التاجر بالفعل للحامل

، حقوق تخصص قانون جنائي للأعماللكتروني، مذكرة ماستر في الالحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الإ،أسماء بوعقال-1

.18، ص 2017كلیة الحقوق، جامعة أم البواقي، 
.197ص ، 2004جرائم الحاسوب والأنترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، :محمد أمین الشوابكة-2
مونیة معروف، جرائم بطاقات الائتمان الإلكترونیة، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص جنائي للأعمال، كلیة الحقوق، -3

.41، ص 2015جامعة أم البواقي، 
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إلى جانب الجرائم التي قد یقترفها حامل البطاقة البنكیة توجد جرائم أخرى تقع من قبل 

الغیر على هذه البطاقات البنكیة ، ونعني بالغیر أشخاص خارج العلاقة التعاقدیّة بین 

الحامل الشّرعي والبنك المصدر للبطاقة، ولكون هذه الأخیرة شخصیة فان أي استعمال لها 

یعد عملا غیر مشروع ، هذا الاستعمال غیر المشروع تتعدّد أسبابه، تتعلق من قبل الغیر

هذه الأسباب بالبطاقة البنكیّة بحد ذاتها ، فقد یكون السبب انتقال هذه البطاقة البنكیّة عن 

طریق السّرقة أو فقدانها من الحامل الشّرعي والعثور علیها من قبل الغیر، فنكون بصدد 

، أو )المبحث الأول(غیر باستخدام البطاقات البنكیة المسروقة والمفقودة جرائم متركبة من ال

یكون بتزویر البطاقة البنكیة واستعمالها كأنها البطاقة الأصلیة، فتقوم جریمة تزویر البطاقات 

).المبحث الثاني(البنكیة 

المبحث الأول

الجرائم المرتكبة من الغیر على البطاقات البنكیة المسروقة 

.قودةوالمف

تتمّ عملیّة انتقال البطاقة البنكیّة من الحامل الشّرعي إلى الغیر إما بالسرقة أو ایجادها 

بعد فقدانها من حاملها الشرعي، فإذا قام الغیر باستخدام البطاقة البنكیّة یعد هذا الاستخدام 

التي ، وتعد هذه العملیات)المطلب الأول(استخداما غیر مشروعا في الحصول على الأموال

).المطلب الثاني(یقوم بها الغیر في نظر القانون جریمة یعاقب علیها 

المطلب الأول

حالات استعمال الغیر للبطاقة البنكیة المسروقة والمفقودة

یستعمل الغیر البطاقة البنكیة المسروقة والمفقودة استخداما غیر مشروعا في العملیات 

أو جهد منه، وذلك تحایلا منه ، وتحدث هذه المالیة، فیحصل على الأموال دون مقابل 

الحالات باستحواذ الغیر، إمّا عن طریق الاستخدام غیر المشروع للبطاقة البنكیّة بسرقة الغیر 
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، وإمّا عن طریق الاستخدام غیر المشروع للبطاقة البنكیة في حالة )الفرع الأول(للبطاقة 

).نيالفرع الثا(وجود البطاقة المسروقة أو المفقودة 

الفرع الأول

قبل من استخدامها -الاستخدام غیر المشروع للبطاقة البنكیة عند سرقة الغیر لها

-السارق

یؤدي إهمال الحامل في المحافظة على البطاقة البنكیة الخاصة به إلى سرقتها من قبل 

المسروقین، وبناءا الغیر، وقد یزداد الأمر خطورة إذا كان الرقم السري بمعیة البطاقة البنكیة 

على ذلك فإنّ الحامل المهمل یعدّ متحملا لجمیع العملیات التي یقوم بها الجاني، وذلك قبل 

إخطاره البنك المصدر بواقعة السرقة، وتجدر الإشارة إلى أنّ مساءلة الحامل على إهماله لا 

.1بعد سرقتهایحول دون معاقبة الغیر الذي یقدم على سرقة البطاقة البنكیة واستعمالها 

وعلیه إذا أقدم شخص على أخذ البطاقة البنكیة مملوكة لغیره، وإخراجها من حیازته 

بدون رضاه، واتّجهت نیته إلى تملكها فإنه یعدّ مرتكبا لجریمة السرقة، ولا یهمّ الباعث أو 

ها الدافع الذي أدّى به إلى اختلاس البطاقة، طالما كانت نیته متجهة إلى حرمان صاحبها من

ولا یختلف الأمر إذا قام الفاعل بالاستیلاء على البطاقة دون الحصول على رقمها السري 

.2وتعذر علیه بذلك استعمالها

فهذا لا یعفیه من المساءلة كون السرقة شيء والاستفادة منه شيء آخر، وذلك على 

وإن غرار من سرق شیكات غیر موقع علیها، إذ یصح أن تكون محلا للسرقة والاختلاس

كانت قلیلة القیمة في ذاتها إلاّ أنها لیست مجردة؛ حیث أنّ تفاهة القیمة وإن اعتبرت سببا 

.3مخففا إلاّ أنها لا تنفي الجرم

.577سابق، ص مرجع ،هدایة بوعزة-1
206سابق، ص مرجع ،كمین طالب البغدادي-2
.114سابق، ص مرجع ،القاضي فداء یحي-3
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عند قیام الغیر بسرقة البطاقة البنكیة فإنه یتّجه عادة إلى استخدامها فورا، مستغلا بذلك 

المصدّرة وبین تاریخ قیام هذه الأخیرة بإلغاء الفترة التي تقع بین تاریخ تقدیم البلاغ إلى الجهة

التعامل بالبطاقة، أو التعمیم علیها من خلال الأجهزة الالكترونیة الموجودة لدى التجارة 

المربوطة بالأجهزة الإلكترونیة للمصدر، أو قبل توزیع القوائم التي تحمل أرقام البطاقات 

لمسروقة أو المفقودة یفضل التعامل بها مع الملغاة، كما أنّ الغیر الحائز على البطاقة ا

التّجار الذین یستخدمون الأجهزة الیدویة، لأنّ الحمایة للبطاقة في هذه الحالة تكون أقلّ 

بكثیر من الحمایة الممنوحة للبطاقة من خلال الأجهزة الإلكترونیة، وقد یقوم الغیر بسرقة 

ها بعد العثور علیها وإعادتها، ویستخدمها أرقام وبیانات البطاقة فقط، أو نقل رقمها وبیانات

دون أن یكون حائزا على جسم البطاقة ذاتها دون علم الحامل بذلك، فلا یتمكن هذا الأخیر 

.4من تقدیم البلاغ إلى الجهة المصدرة من أجل وقف العمل بالبطاقة

الفرع الثاني

استخدامها –مفقودة من الغیر للبطاقة البنكیة المسروقة والالاستخدام غیر المشروع

-من قبل شخص غیر السارق

ویحدث أن یعثر شخص على البطاقة البنكیة ولا یقوم بتسلیمها إلى صاحبها رغم 

معرفته له أو امتناعه عن تسلیمها إلى الجهة المصدرة أو إلى الشرطة مقررا الاحتفاظ بها 

.5الأشیاء الضائعةلدیه في مثل هذه الحالة اعتبر بعض الفقهاء أنّها تأخذ حكم 

ولا یمكن اعتبارها جریمة سرقة، ویرون أنه ینبغي معاقبة الجاني عن جریمة مستقلة 

أقل درجة من السرقة، فیما یرى آخرون أنه یعدّ سارقا كلّ شخص وجد البطاقة، وكان قد 

فقدها حاملها الشرعي، واتّجهت نیته إلى الاحتفاظ بها وتملكها، ولا یهم إذا ما كان ینوي

استخدامها استخداما غیر مشروع، أو أن یحتفظ بها دون استخدامها، فإنه طالما لم یقم بردها 

.179سابق، ص مرجع ،أمجد حمدان الجهني-1

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني، الجرائم الواقعة على الأموال، دار الثقافة، ، ،محمد سعید نمور-2

.75، ص 2007الأردن، 
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واحتفظ بها وحرم حاملها من استخدامها اعتبر قد استولى علیها لنفسه، لأنّ صاحبها لم 

یتنازل عنها برضاه، إذن یعتبر مرتكبا لجریمة السرقة كل من أخذ البطاقة من حاملها دون 

.6وجدها واحتفظ بها بنیة تملكهارضاه أو 

وقد تتیح وقائع الحال لأيّ شخص سيء النیة حیازة البطاقة البنكیة  مملوكة لغیره، فلا 

یتوانى في استعمالها بنفسه أو یقدمها لغیره لیستعملها، ممّا یؤدي للإضرار بالذمة المالیة 

قبل الغیر للوفاء بثمن لصاحبها، فیمكن استخدام هذه البطاقة المسروقة أو المفقودة من

السلع والخدمات التي حصل علیها من التّاجر، فیتمّ استخدام البطاقة في هذه الحالة كأداة 

وفاء لدى التّجار الذین یستخدمون الآلة الیدویّة، أي أنّه لا حاجة للرّقم السّري إذ یكفي توقیع 

الغیر استخدامها خاصة وأنّ حاملها على فاتورة البیع لإنجاز المعاملة، وهذا ما یسهل على

من الصّعب على التاجر معرفة هل تمّ إیقاف العمل بالبطاقة أم لا مادامت لم تدرج في 

القائمة السوداء للبطاقات الموقوفة، كما یصعب علیه التحقق من مطابقة التوقیع المدون 

.7على فاتورة البیع مع ذلك الموجود في البطاقة

المطلب الثاني

ة الاعتداء على البطاقات البنكیة من قبل الغیر تكییف جریم

یعتبر الغیر كلّ شخص لم تصدر البطاقة باسمه من الجهة المختصة بإصدارها، وفي 

حالة استعمال الغیر لتلك البطاقة، فإنّ استعماله هنا یعدّ استعمالا غیر قانوني وغیر 

لا یمكن استخدامها إلاّ مشروع؛ حیث أنّ تلك البطاقة تتصف بطابع الشخصیة بمعنى أنه 

من طرف حاملها الشرعي الذي صدرت البطاقة باسمه، لذلك فغالبا ما یعتبر ذلك الاستخدام 

غیر المشروع من قبل الغیر للبطاقة اعتداء، ویكیف على أنه جریمة، وهو ما یظهر من 

ن خلال ارتكاب الغیر لعمل غیر مشروع یمثل في نظر القانون جریمة یعاقب علیها قانو 

العقوبات الجزائري لذا یجب التحدید الدقیق لهذا الفعل من خلال التكییف القانوني للجریمة 

.114سابق، ص مرجع ،فداد یحي أحمد الحمود-1

.151سابق، ص مرجع ،بلعالم فریدة-2
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او )الفرع الأول(التي یمكن ان تقع على البطاقة كشیئ مادي فنكون بصدد جریمة السرقة

)الفرع الثاني(استعمالها استعمالا غیر قانوني بغض النظر عن طریقة الحصول علیها

الفرع الأول

جریمة الاعتداء على البطاقة البنكیة من قبل الغیر بالسرقة

تتعدد صور الاعتداء على البطاقة البنكیة من قبل الغیر، وهذه الصور هي من تحدد 

نوع الجریمة ، فاذا وقع الفعل علیها كشيء مادي نكون بصدد جریمة السرقة ،  وقد عرفت 

أنّ كلّ من اختلس شیئا غیر ":بأنهامن قانون العقوبات الجزائري السرقة350المادة 

.8، ولذلك فإنّ السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه"یعد سارقاله مملوك

:یقوم الركن المادي لجریمة السرقة على العناصر التالیة 

ویتمثّل الاختلاس في أخذ البطاقة ، أي أنّ السارق یخرجها من حیازة الاختلاس-أ

حاملها الشرعي إلى حیازته رغما عنه وبدون رضاه، فالركن المادي لجریمة السرقة یقوم على 

فعل الاختلاس كنشاط إجرامي یؤدي إلى نتیجة وهي حیازة السارق للشيء محل السرقة اي 

إلى حیازته بدون علم ورضا المجني علیه او بالإكراه اخراج الحیازة من صاحبها الشرعي

.9والتهدید من قبل سارق البطاقة

ویحدث عندما تسرق البطاقة من خلال السطو على المنازل أو سرقة المحافظ، وغیرها 

تقریبا من )%23.5(من الوسائل واستعمالها لأغراض احتیالیة، وقد شكلت البطاقة ما نسبته 

والبطاقات المسروقة والمفقودة تشكل ما نسبته 2001د العالمیة في عام خسائر الماستر كار 

من مجمل خسائر الفیزا كارد عالمیا حسب تقریر الفیزا كارد عالمیا حسب تقریر )46%(

.199910الفیزا عام 

.من قانون العقوبات الجزائري350أنظر المادة -1

.204مرجع سابق، ص ،ديكمیت طالب البغدا-2

.97مرجع سابق، ص ،أمجد حمدان الجهني-3
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هو البطاقة ذاتها وهي تعتبر من المنقولات یمكن أن ترد علیها محل الجریمة -ب

ة السرقة إلا على مال مادي منقول منقول مملوك للغیر، فلا تقع جریمالسرقة، فالبطاقة مال 

.11یصلح للتملك

من قانون العقوبات، یجب أن تقع السرقة على مال )350(بالرجوع إلى نص المادة 

:منقول مملوك للغیر، ومنه لكي تقوم جریمة السرقة یجب أن تتوفر ثلاثة شروط وهي

.أن یكون محل السرقة مالا-

.ن یكون محل السرقة مالا منقولاأ-

.12أن یكون محل السرقة مالا مملوكا للغیر-

:أن یكون محل السرقة مالا-1

یجب أن یكون موضوع السرقة مالا حیث أنّ المال هو الذي یصلح لأن یكون محلا 

لحق الملكیة الذي یحمیه القانون من الاعتداءات، والمال هو كل شيء یمكن تملكه وتكون 

قیمة اقتصادیة، وینبغي أن یكون الشيء محل الاعتداء له قیمة، فإذا كان مجرد من كلّ له 

.قیمة زالت عنه صفة المال، ومن ثمّ لا یصلح موضوعا للاعتداء

فإذا كان الشيء تتوفّر فیه عنصر القیمة وإمكانیة التملك، ففي هذه الحالة یعتبر مالا 

دیّة أو المعنویة للمال المسروق، وقد أقرّت محكمة ویكون محلا للسرقة، ولا تهمّ قیمته الما

.13النقض المصریة بأنّ تفاهة الشيء المسروق لا تأثیر لها مادام هو في نظر القانون مالا

:أن یكون محل السرقة مالا منقول-2

أقرّ المشرع الجزائري على أنّ المنقولات وحدها هي التي تصلح محلا للسرقة والعلة 

سرقة لا تتمّ إلاّ بأخذ الشيء ونقله من حیازة المجني علیه إلى حیازة الجاني، في ذلك أنّ ال

.205مرجع سابق، ص ،كمیت طالب البغدادي-1

.من قانون العقوبات الجزائري350الرجوع إلى نص المادة -2

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة2ط ،)جرائم الأشخاص، جرائم الأموال(شرح قانون العقوبات الجزائري ،ریجةفحسن -3

.188، ص 2009الجزائر، 
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وهنا البطاقة ذاتها تعتبر من المنقولات یمكن أن ترد علیها السرقة، فتعتبر البطاقة مالا منقولا 

.14مملوكا للغیر

:أن یكون محل السرقة مالا مملوكا للغیر-3

صاحبها، وقد تكون هذه السرقة حیث یمكن أن یقوم شخص بسرقة بطاقة من

مصحوبة برقمها السري، وقد لا تكون كذلك، ففي حالة سرقة بطاقة مصحوبة بسرقة رقمها 

السري فإنّ هذه الواقعة تعتبر جریمة سرقة لا محال، لأنّ البطاقة تعتبر في حدّ ذاتها مالا 

التحلیل المنطقي الذي ذلك تصلح أن تكون محلا للملكیة باعتبار أنّ منقولا مملوكا للغیر؛ ل

لا یمكن إنكاره هو ملكیتها لشخص ما، وبالتالي فهي لیست ملكا للسارق بل یقوم بالاستحواذ 

.15علیها كشيء لیس مملوكا له، وهذا هو جوهر الاختلاس في جریمة السرقة

؛ حیث یقوم الغیر 16یجب أن یتوافر القصد الجرمي لدى السارق:اما  الركن المعنوي 

ن صاحبها مع رقمها السري الخاص بها أو بدونها، أو سرقة بیانات البطاقة بسرقتها م

ورقمها السري وتشفیرها على بطاقة مزورة، أو عثر على بطاقة ضائعة، فلا یسلمها إلى 

صاحبها أو لمركز الشرطة أو للجهة المصدرة، بنیة استعمالها في عملیات الدفع أو السحب، 

.17ویعدّ ذلك استخداما غیر مشروع

وعلیه فإنّ مجرد أخذ الغیر للبطاقة، وهي تشكل مالا منقولا ذا قیمة ومملوكا لشخص "

معین هو حاملها الشرعي وكان هدفه من ذلك تملك البطاقة، یسأل بذلك عن جریمة 

.18السرقة

وقد تشترط بعض الجهات المصدرة للبطاقة أن یتمّ الإعلان بشكل كتابي عن الضیاع 

.19بمحضر رسمي وإلاّ عدّ الحامل مخلا بالتزامهأو السرقة وإثبات ذلك

.191مرجع سابق، ص ،كمیت طالب البغدادي-1

.248، ص 2008، دار الفكر الجامعي، مصر، 2الجرائم المعلوماتیة، ط ،أحمد خلیفة الملط-2

.205مرجع سابق، ص ،كمیت طالب البغدادي-3

.97بق، ص مرجع سا،وسام فیصل محمود الشواورة-4

.206مرجع سابق، ص ،كمیت طالب البغدادي-5
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العلم والإرادة، والعلم :یتحقق القصد العام في السرقة بتوافر عنصریه:القصد العام-1

ینصرف إلى العناصر المكونة للواقعة الإجرامیة، فیجب أن یعلم الجاني بأنّ المال الذي 

حیازته أو تحت سیطرته، كما یجب یختلسه وینقل حیازته من حائزه بدون رضاه لیدخله في

أن یعلم بأنّ المال لیس ملكا له وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب فعل الحیازة وتحقیق النتیجة 

.الإجرامیة

وعدم توافر عنصر الإرادة في الفعل ینفي القصد الجنائي، فمن یقوم بأخذ أسطوانة من 

عیدها إلى صاحبها فلا یتوافر لدیه صاحبها بدون علمه لمعرفة البرنامج المسجل علیها ثمّ ی

.20نیة الاختلاس

السرقة جریمة عمدیة، یفترض إثباتها توافر قصد جنائي خاص، :القصد الخاص-2

وهو الذي یعبر عن نیة التملك لأنها هي التي تكسف عن نیة الجاني في حیازته الشيء 

ونیة التملك التي تتجه إلیها المعلوماتي، ویستدلّ على توافر القصد من القرائن والظروف، 

.21)العلم والإرادة(إرادة الجاني هي عنصر آخر یضاف إلى عنصري القصد العام 

من قانون العقوبات الجزائري عقوبة الحبس 350اما العقوبة فقد حدّدت لنا المادة 

100.000سنوات وغرامة من 5للسرقة في صورتها البسیطة وجعلتها الحبس من سنة إلى 

.دج500.000إلى 

كما نصّت على أنه یعاقب على الشروع في جنحة السرقة بالعقوبات المقررة بالجریمة 

على المتهم إذا 1مكرر 9التامة، ویجوز تطبیق العقوبات التكمیلیة والمذكورة في المادة 

من قانون العقوبات یتّضح أنّ جریمة السرقة 14حكم علیه، وذلك تطبیقا لنص المادة 

.50مرجع سابق، ص ،علي عدنان-1

.272مرجع سابق، ص ،أحمد خلیفة الملط-2

.285، ص نفسهالمرجع -3
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عتبر جنحة إذا لم تقترن بأيّ ظرف من الظروف المشدّدة، ویعاقب علیها بالحبس البسیطة ت

.22وبالغرامة

أمّا فیما یخص عقوبة الجنایات فإذا كانت السرقة مقترنة بحمل السلاح الظاهر أو 

سنة، 20إلى 10المخبأ عقوبتها الإعدام، أمّا إذا كانت في الأماكن العمومیة فعقوبتها من 

.سنوات10إلى 5رى العقوبة السجن من وفي حالات أخ

أمّا إذا كانت جریمة السرقة بتوافر ظرفین على الأقل من الظروف المشدّدة، فهنا 

.23)من ق ع353المادة (سنة 20سنوات إلى 10عقوبتها السجن المؤقت من 

الفرع الثاني

عن طریق استعمالها غیر المشروعالاعتداء على البطاقة البنكیة من قبل الغیر

باستعمال البطاقات البنكیة استعمالا غیر مشروع نكون بصدد الاعتداءفعلاذا وقع 

.وحتى اخفاء اشیاء مسروقةر والتزويالأمانةجرائم مختلفة كالنصب وخیانة 

النصبجریمة :أولا

المسروقة أو المفقودة بالنسبة للاستخدام غیر المشروع من قبل الغیر للبطاقة البنكیة 

عند عملیة السحب، فیذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القول بأنّ الاستعمال الغیر المشروع 

لبطاقة مسروقة أو مفقودة في سحب النقود من الموزعات الآلیة یشكل جریمة نصب ولیس 

ولكن یمكن أن سرقة، فتسلیم النقود بواسطة هذه الأجهزة یكون إرادیّا، مما تنتقي معه السرقة،

تنسب إلى الفاعل جریمة السرقة ذاتها أو الشفرة الخاصة بها، فبذلك یعدّ مرتكبا جریمتین 

.24)جریمة الغایة(والنصب )جریمة الوسیلة(مستقلتین وهما السرقة 

.205مرجع سابق، ص ،حسن فریجة-1

-213، ص ص )د سنة(مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، دار هومة، الجزائر، ،بن وارث م-2

215.

الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان الممغنطة من وجهة نظر القانون الجنائي، مجلة جامعة ،عبد الجبار حنیص-3

.82، ص 2010، )01(، العدد )26(دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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كما یرى جانب من الفقه أنّ قیام الغیر باستعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة في 

به الوسیلة التدلیسیة المكونة للركن المادي لجریمة النصب، فتقدیم الوفاء للتجار تتوافر

البطاقة للوفاء لدى التجار یشكّل طریقة احتیالیة باستعمال اسم كاذب عن طریق انتحال 

الجاني شخصیة غیره أو اسم غیره، وهو اسم الحامل الشرعي المدون على وجه البطاقة 

تحت تأثیر هذه الشخصیة المفتعل ویصدق بحروف بارزة؛ بحیث ینخدع المجني علیه 

25بالتالي كلّ ما زعمه المحتال

كما قد یحدث أن یكون التاجر الذي یقبل الوفاء بالمشتریات المنفذة بواسطة بطاقة 

مسروقة أو ضائعة باعتباره شریكا في جریمة النصب، حتى وإن كان الأمر من الصعوبة بما 

سبة لتصرفات التاجر، أمّا إذا ثبت من الأوراق توافر كان من حیث إثبات القصد الجنائي بالن

الدلائل كافیة على تواطؤ التاجر مع الجاني، فإنه یسأل عن جریمة النصب، وعند الاقتضاء 

.26عن جریمة إخفاء أشیاء مسروقة

-التقلیدیة-جریمة التزویر:ثانیا

ة یسأل بالإضافة إلى ما سبق یرى بعض الفقه أنه إلى جانب جرم النصب والسرق

السارق عن استخدام البطاقة البنكیة المسروقة أو المفقودة عن جریمة تزویر، وقد یحدث هذا 

في كثیر من الأحیان عندما یقوم سارق البطاقة وعند استعماله لها في الوفاء لأحد التجار 

ل بالتوقیع باسم صاحب البطاقة المدون اسمه علیها على فاتورة البضاعة المقدمة إلیه من قب

.27التاجر فیعد مرتكبا لجریمة التزویر

خیانة الامانة:ثالثا

الأمین، ، بطاقات الائتمان والأسس القانونیة الناشئة عن استخدامها، الطبعة الأولى، دار ،محمد توفیق سعودي-1

.129، ص 2001مصر، 

.547سابق، ص مرجع ،حوالف عبد الصمد-2

.546، ص نفسهمرجع ال، الصمدحوالف عبد-3
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عرف الفقه خیانة الأمانة بأنها استیلاء شخص على منقول یحوزه بناءا على عقد مما 

حدده القانون عن طریق خیانة الثقة التي أودعت فیه بمقتضى هذا العقد، وذلك بتحویل 

كما عرفها البعض بأنها استیلاء الأمین صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكیته ، 

عمدا على الحیازة الكاملة لمال سلم إلیه بمقتضي سند من سندات الأمانة التي نص علیها 

.28القانون

استیلاء الجاني دالأمانة في المفهوم التقلیدي عنخیانة أن تقع جریمة اذن ن الممكن م

عقود الأمانة بحیث أنه تنتقل له على مال منقول مملوك للغیر مسلم له، بموجب عقد من 

البطاقة البنكیة عن طریق عقد من عقود الامانة ثم یستغل ذلك ویستعملها مع الصراف حیازة 

.الالي او مع التجار 

وعلیه، فالشخص الذي آلت إلیه البطاقة واستخدمها لدى التجار فإنه یعدّ مرتكبا لعدّة 

لتجزئة، لأنها تعدّ تنفیذ لمشروع إجرامي واحد لذا لا جرائم مرتبطة فیما بینها ارتباطا لا یقبل ا

تطبق علیه سوى عقوبة الجریمة الأشد، فإلى جانب مساءلته عن جریمة النصب، فقد اتجه 

القضاء إلى إدانته عن جریمة إخفاء أشیاء مسروقة، وذلك لتوافر أركانها المتمثلة في النشاط 

اء مجرد حیازة الشيء المتحصل من الجریمة، المادي، وهو فعل الإخفاء ویشمل مدلول الإخف

سواء كانت حیازة مادیة أو قانونیة، ویعتبر محلا للجریمة أي شيء متحصل من جنایة أو 

جنحة، أمّا الركن المعنوي فیتمثّل في القصد الجنائي أي أن تتصرف إرادته إلى ارتكاب فعل 

كون الغیر مستعمل البطاقة الإخفاء مع علمه بكافة عناصر الجریمة، وعلیه یشترط أن ی

.29المسروقة أو المفقودة على علم تام بكون البطاقة المستخدمة مسروقة

.178، ص 2015، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1طعباش أمین، الحمایة الجنائیة للمعاملات الالكترونیة، ط -1

.156سابق، ص مرجع ،بلعالم فریدة-2
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المبحث الثاني

جریمة تزویر البطاقات البنكیة

یمكن ان یلجأ الغیر إلى تزویر البطاقة البنكیة ، وذلك بتغییر البیانات التي تحتویها 

أخطر الجرائم التي تقع على البطاقات البنكیة لما لها لیتمكن من استعمالها، هذه الطریقة من 

من طرق إحتیالیة  یلجأ الیها الغیر لتحقیق أغراضه الشخصیة،  و تعد هذه العملیة جریمة 

یعاقب علیها قانون العقوبات الجزائري و تعتبر إستخداما غیر مشروع للبطاقة البنكیة واعتداء 

ا أو من حیث طریقة إستخدامها بعد تزویرها، لذا علیها سواءا من حیث طریقة الحصول علیه

، ثم التعرض )المطلب الأول(یتطلب منا تحدید مفهوم جریمة التزویر بما فیها المعلوماتي 

).المطلب الثاني(لمدى إمكانیة تطبیق أحكام جریمة التزویر على البطاقة البنكیة

المطلب الأول

مفهوم جریمة تزویر البطاقة البنكیة

اهتم فقهاء القانون وبعض التشریعات بمسألة وضع مفهوم لجریمة التزویر باعتبارها 

من الجرائم الخطیرة و المنتشرة في كل الدول لذا وجدت عدة محاولات لتحدید مفهوم التزویر 

.)الفرع الثاني(كان جریمة التزویر ثم تحدید أر )الفرع الأول(بوضع تعریف لجریمة التزویر

الفرع الأول

تعریف جریمة التزویر

تغییر الحقیقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي ":یقصد بجریمة التزویر

تغییر في ":، كما عرف التزویر بأنه30"بینها القانون تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا

.144مرجع سابق، ص ،لعلبيأنس ا-30
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محرر بإحدى الطرق التي نص علیها القانون تغییرا من شأنه إحداث ضرر ومقترن بنیة 

.31"استعمال المحرر فیما أعد له

تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون ":كماعرف أیضا بأنه

.32"ذا المحرر فیما زور من أجلهمن شأنه أن یرتب ضررا للغیر وبنیة استعمال ه

إذا كان تعریف الفقه ینطوي على التزویر في المحررات المادیة الملموسة، فإنّ التزویر 

غش التي تقع في هذا المجال، لفي مجال المعالجة الآلیة للبیانات یعدّ من أخطر صور ا

.33المجالاتخاصة بحلول الحاسب الآلي والمحررات الإلكترونیة محل الأوراق في كافة 

"یمكن تعریف التزویر المعلوماتي في نطاق جرائم الحاسب الآلي بأنه أي تغییر :

للحقیقة یرد على مخرجات الحاسب الآلي سواء تمثلت في مخرجات ورقیة مكتوبة، كتلك 

التي تتم عن طریق الطابعة ، كذلك یمكن أن یتم في مخرجات غیر ورقیة شرط أن تكون 

.34إلكترونیة كبرنامج منسوخ على أسطوانة أو شریط ممغنط وغیرهمحفوظة على دعامة 

لقد تعرض معظم المشرعین إلى جرائم التزویر العادیة ، كما قام بعضهم إما بتعدیل 

قوانینهم للعقوبات، أو باستحداث لدى البعض منهم نصوصا تجریمة مستقلة عن قانون 

.ى المستندات والمحررات المعالجة آلیاالعقوبات، وذلك من أجل تجریم التزویر الذي یقع عل

تناول المشرع الجزائري جریمة التزویر في الفصل السابع من الباب الأول من الكتاب 

الثالث من قانون العقوبات بعنوان الجنایات والجنح ضد الشيء العمومي، وقد حدد لها المواد 

العرفیة أو التجاریة مكرر، كذلك  نص على التزویر في المحررات)253(إلى )197(من 

من قانون العقوبات، غیر أنّ المشرع )221(إلى )219(أو المصرفیة في المواد من 

لم یقدم تعریفا لجریمة التزویر في المحررات، -وعلى خلاف باقي التشریعات–الجزائري 

372ص مرجع سابق، علي عبد القادر القهوجي، -31
.32مرجع سابق، ص ،محمد صبحي نجم-32
.201مرجع سابق، ص ،محمد أمین الشوابكة-33
.306، مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح بیومي حجازي-34
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من قانون 216فترك هذه المهمة للفقه والقضاء، واكتفى بالنص من خلال في المادة 

.ات على صور التزویر المرتكب في المحررات الرسمیة والعمومیةالعقوب

كما تعرض المشرع الجزائري إلى مسألة المساس بالبیانات والمعطیات المعالجة آلیا من 

المساس بأنظمة المعالجة الآلیة "خلال القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بعنوان 

، دون النص على جریمة التزویر 1كرر م394مكرر و394، لاسیما المواد 35"للمعطیات

.المعلوماتي كجریمة مستقلة

كل تغییر ":أما المشرع الفرنسي فقد عرف التزویر بموجب قانون العقوبات الجدید بأنه

تدلیسي للحقیقة یكون من شأنه أو من طبیعته أن یسبب ضررا للغیر، ویتمّ بأيّ وسیلة 

رأي، والذي یكون موضوعه أو من الممكن أن مهما كانت في محرر أو سند للتعبیر عن ال

.36"یكون له أثر في إنشاء دلیل على حق أو فعل له نتائج قانونیة

یستفاد من النص المشار إلیه أعلاه، أنّ المشرع الفرنسي قد استوعب ضمن التزویر 

د التقلیدي حالة الغش المعلوماتي الواقع على وثیقة معلوماتیة، وذلك بالنص على لفظ أي سن

أو دعامة وبأي وسیلة، فلم یحدد المشرع طریقة معینة للتزویر، وذلك بعد دمج المادتین رقم 

، ج ر عدد 2001نوفمبر 10المؤرخ في 15-04تمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث بالقانون -35

394، ویتضمن المواد من "المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"بقسم سابع مكرر تحت عنوان 12و11ص 71

، 2016یونیو 19مؤرخ في 02-16بموجب القانون 2016، كما تمم هذا الفصل مؤخرا سنة 7مكرر 394مكرر إلى 

، وقد أضاف هذا القانون مادة جدیدة إلى القسم السابع مكرر، وهي )5و4ص (2016یونیو 22مؤرخة في 37ج ر 

.8مكرر 394المادة 
36 - Article 441- 1 modifié par ordonnance n 2000- 916 du 19 septembre 2000 , Jorf22

septembre 2000 en vigeur le 1er janvier 2002 : « constitue un faux toute altération

frauduleuse de le vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen

que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de le pensée qui a pour objet

ou qui avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences

juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de

45 000 euros d’amande ».
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في شأن الوثیقة المعالجة معلوماتیا ضمن 37من قانون العقوبات الفرنسي القدیم6، 462/5

.من القانون الفرنسي الجدید441/1المادة 

فع الإلكتروني بالتزویر بموجب المشرع الفرنسي سبق وان جرم الاعتداء على وسائل الد

؛ حیث جرم بموجب 199138دیسمبر 30قانون أمن الشیكات وبطاقات الوفاء الصادر في 

.39من هذا القانون تقلید أو تزویر بطاقات الوفاء والسحب67الفقرة الأولى من المادة 

یف التي قام بتعدیل التقنین النقدي والمالي، وجرم أفعال التزویر والتزی2001وفي سنة 

تقع على وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني وبصفة خاصة، التي تقع على البطاقات المصرفیة 

.الإلكترونیة، كما جرم أیضا استخدام تلك البطاقات

وبالنسبة لبریطانیا فقد تضمن قانون التزویر والتزییف الجدید، الذي حل منذ بدء سریانه 

تحدیدا للصك أو المستند 1913التزییف لسنة محل قانون التزویر و 1981أكتوبر 28في 

الذي یصلح لأن یكون محلا للتزویر، مقتضاه أنه یشمل بین أشیاء أخرى، أي قرص أو 

شریط أو تسجیل صوتي أو أیة أداة أخرى تسجل أو تخزن علیها أو فیها أیة معلومات 

ا تضمن بالإضافة إلى باستخدام الوسائل المیكانیكیة أو الإلكترونیة أو أیة وسیلة أخرى، كم

ذلك الشواهد التي تحمل شخصا ما على تقبل المستند المزور على أنه مستند أصیل غیر 

مزور، أو على تقبل نسخة منه على أنها نسخة لمستند أصیل تتضمن أیضا الشواهد التي 

"م على أنهمن قانون العقوبات الفرنسي القدی462/5نصت المادة -37 یعاقب بالحبس من عام إلى خمسة أعوام :

والغرامة من عشرین ألف فرنك حتى ملیوني فرنك، كل من قام بتزویر المستندات المعالجة آلیا، أیا كن شكلها طالما كان 

حداهما من نفس القانون على تطبیق العقوبتین السابقتین أو إ642/6، كما نصت المادة "من شأن ذلك إحداث صرر لغیر

، "على كل من استعمل المستندات المزورة المعالجة آلیا، والمنصوص علیها في المادة السابقة إذا كان عالما بطبیعتها

.115مرجع سابق، ص /مشار إلى هذین النصین باللغة العربیة عند جمیل عبد الباقي الصغیر
.145مرجع سابق، ص ،جمیل عبد الباقي الصغیر-38
"أنه1991دیسمبر 30في 91/1382من قانون أمن الشیكات وبطاقات الوفاء رقم 67/1المادة جاء في نص -39 :

فرنك حتى )3600(أو بالحبس من عام إلى یبعة أعوام والغرامة 67/1یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

.فرنك)5000000(
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تحمل آلة على الاستجابة لمستند أو لنسخة مستند كما لو كان مستندا أصلیا أو نسخة مستند

.أصلي

كما تضمن القانون الثاني لألمانیا الاتحادیة لمكافحة الجریمة الاقتصادیة، والذي نشر 

نصا جدیدا یجرم التزویر، الذي 1986، وبدأ العمل به في أول أغطس 1986مایو 15في 

من قانون العقوبات، 269یقع في بیانات ذات أهمیة قانونیة؛ حیث أنه من خلال المادة 

الألماني إلى تجریم تحریف  البیانات المختزلة بوسائل إلكترونیة؛ حیث نص اتجه المشرع 

على معاقبة كل من باشر بطرق إلكترونیة تزویر أي بیانات مخصصة لكي تستعمل 

لم یتطلب المشرع الألماني أن یكون المستند 269، وفي صیاغته لنص المادة 40بالإثبات

مرئي، بل قرر فیه توقیع عقوبة الحبس لمدة لا تزید الذي یقع علیه التّزویر قابلا للإدراك ال

عن خمس سنوات أو الغرامة، على كل من یقوم بقصد الخداع في تعامل قانوني بتخزین أو 

تغییر بیانات إذا ما استنسخت بهذا الشكل أنتجت مستندا غیر أصلي أو مزور، وكذا كل 

.من یستخدم هذه البیانات المخزنة أو المحرفة

قانونا للعقاب على التلاعب 1984ت الولایات المتحدة الأمریكیة في عام كذلك أصدر 

، ویطبق على حالات استعمال وإنتاج أو تسویق وسائل الولوج 41في بطاقات الائتمان

المزورة، أو على أجهزة تصنیع هذه الوسائل، وذلك بعقوبة الغرامة والحبس أو أحدهما، شرط 

ویقصد بوسیلة الولوج كل بطاقة أو أسطوانة أو شفرة .42أن ترتكب بطریقة العمد وبنیة الغش

أو رقم حساب أو أيّ وسیلة یمكن استخدامها بمفردها أو بالاشتراك مع غیرها من الوسائل 

الأخرى، للحصول على النقود أو أموال أو خدمات أو أيّ شيء آخر له قیمة أو یمكن 

.215مرجع سابق، ص ،جلال محمد الزعبي-40
:على صور التلاعب ببطاقة الائتمان الثالیة1984الأمریكي بموجب قانون سنة عاقب المشرع-41

.إنتاج أو استعمال أو تسویق وسیلة أو أكثر من وسائل الولوج المصطنعة-

تسویق أو استعمال وسیلة أو أكثر من وسائل الولوج غیر المسموح بها لفترة زمنیة تقدر بعام واحد، وتمكن الحصول -

.ل قیمته إلى ألف دولار فأكثر خلال هذه الفترةعلى شيء تص
42 - W. Mendes, le législation pénale en matière d’ordinateurs et les mesures de sécurité

aux états unis de l’informatique, 1985, p 40.
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ولوج المصطنعة كلّ وسیلة ولوج مزورة استخدامها لمباشرة تحویل النقود، كما تعني وسیلة ال

.43أو صوریة أو مقلدة

، والتي 1985في كندا یتضح بأنّ التعدیلات التي أدخلت على القانون الجنائي سنة 

یونیو 20، وحظیت بالموافقة الملكیة في 1985أفریل 24أقرت من المجلس النیابي في 

الوثیقة في مجال التزویر، تعدل تعریف 1985دیسمبر 04، وبدأ سریانها في 1985

لیشمل بالإضافة إلى الورق أیة مادة یتم علیها تسجیل أو حفظ أي شيء یمكن قراءته أو 

.فهمه من قبل الإنسان أو نظام الحاسب أو أيّ جهاز آخر

إلى التقنین الجنائي 276فقد أضیفت مادة جدیدة وهي المادة "لأسترالیا"أما بالنسبة 

فقرتها الأولى بأن یعاقب بالحبس، كل من حرف أو زور أو محا أو لشمال أسترالیا تقتضي

تلف بطریقة غیر مشروعة، وبأي قصد كان للغش أیة مادة لمعالجة البیانات، وتشدد فقرتها 

الثانیة العقوبة لتصل إلى السجن مدة سبع سنوات إذا ارتكب الفعل بقصد استخراج وإنتاج 

الخاطئة واستخدامها أو التصرف فیها على أنها معلومات غیر صحیحة عن طریق المعالجة

.44صحیحة إضرار بالغیر أو بقصد حمل أو إقناع شخص بالقیام على أساس أنها صحیحة

، فقد عالج هو الآخر مسألة التزویر بموجب أحكام قانون "المصري"بالنسبة للمشرع 

؛ 45الكتاب الثانيالواردة في الباب السادس من 227إلى 211العقوبات من خلال المواد 

على طرق التزویر سواء في المحررات الرسمیة 213إلى 211حیث نصت المادتین 

، وعلى الاصطناع في 207إلى 206والعرفیة، ونص على طریقة التقلید في المادتین من 

، كما عاقب المشرع المصري على المساس والاعتداء على 221إلى 218المادتین من 

من القانون رقم )17(لومات والنظم المعلوماتیة، وذلك بموجب المادة سلامة البیانات والمع

.124، مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح بیومي حجازي-43
، 1ایة الجنائیة للخصوصیة والتجارة الإلكترونیة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ط الحم،محمود إبراهیم غازي-44

.497، ص 2014
:منشور على الموقع2018أبریل 02المتضمن قانون العقوبات المصري المعدل بتاریخ 1937لسنة 58القانون رقم -45

https:// manshurat.org2019-02-15:أطلع علیه بتاریخ.
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":، والتي نصت على أنه46بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات2018لسنة )175(

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین، وبغرامة لا تقل عن ألف جنیه ولا تجاوز خمسمائة 

ن أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كلیا ألف جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل م

أو جزئیا متعمدا وبدون وجه حق البرامج والبیانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو 

المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أیا كانت الوسیلة التي 

".استخدمت في الجریمة

ع الثانيالفر 

أركان جریمة التزویر 

قبل البحث في الأركان اللازمة توافرها لقیام جریمة التزویر في المحررات، ینبغي لنا 

.التطرق إلى مفهوم المحرر، والذي یعد محلا لجریمة التزویر

قانونیا أو كلمات منسوب صدورها إلى شخص معین تولد مركزا "عرف المحرر بأنه 

المادة التي یقع "، كما عرفه جانب من الفقه بأنه 47"تثبت علاقة معینة بشخص معین

"، بینما یرى اتجاه آخر بأن المحرر 48"علیها سلوك الجاني عندما یسعى لتغییر الحقیقة

وسیلة للتعبیر عن علاقة قانونیة بین شخصین بما تتضمنها من حقوق والتزامات ویعاقب 

.49"تغییر الحقیقةالقانون على

، 2018أغسطس 14في شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المؤرخ في 2018لسنة 175القانون المصري رقم -46

.2018أغسطس 14مؤرخة في )ج(مكرر 32منشور في ج ر عدد 
.166مرجع سابق، ص ،حنان ریحان مبارك المضحكى-47
246مرجع سابق، ص ،محمود نجیب حسني-48
.110مرجع سابق، ص ،فداء یحیى الحمود-49
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غیر أنّ هذه التعریفات المقترحة من جانب الفقه للمحرر انتقدت على اعتبار أنها 

تحصر المحررات في الأشیاء البصریة، في حین أنه یمكن القول بتحقق مواصفات المحرر 

.50في وسائل نقل معلومات أخرى كالأشرطة الصوتیة على سبیل المثال

ا آخر في تعریف المحررات؛ حیث أوردت محكمة النقض لذلك فقد اتجه القضاء توجه

إذا كانت قواعد التفسیر لنصوص القانون في "، في أحد أحكامها بشأن ذلك، أنه 51المصریة

هذا النطاق أن یفهم منها أنّ المحرر هو كل مسطور ینتقل به فكر، أو معنى معین أو 

مادته أو نوعه أو اللغة التي محدد من شخص لآخر عن مطالعته، أو النظر إلیه أیا كانت

كتب بها، فإنه یخرج عن معنى المحرر في صحیح القانون كل ما لا یعد حسب طبیعته 

محررا كالعادات والآلات واللوحات والصور، إذ هي بحسب طبیعتها أن تتضمن بعض 

، یستفاد من حكم محكمة النقض ..."أجزائها كتابات أو علامات أو أرقام أیا كان نوعها

مصریة المتقدم أن المحكمة قد فرقت بین ما یعد محررا، ودوره، فیجب أن یتضمن المحرر ال

عدة شروط كشرط الكتابة، وأن یقع تغییر الحقیقة على هذه الكتابة التي تمثل مناط الحمایة 

في المحرر؛ حیث أنها تعد مضمون المحرر، وأن یكون من شأن هذا التغییر أن یترك أثرا 

.52قانونیا

ج مما تقدم بأن مناط الحمایة في المحرر هو مضمونه، إذ لابد أن یكون مضمونه نستن

ذا طابع قانوني؛ بحیث أنه إذا خلا من هذا الطابع لا یمكن وصف ما تم تنظیمه بالمحرر 

في إطار جریمة التزویر، أي لا یمكن أن ینطبق علیه وصف المحرر بالمعنى المتطلب، 

.فیما یخص جریمة التزویر

.61مرجع سابق، ص ،عماد علي الخلیل-50
.238مرجع سابق، ص ،إلیه عند محمد حماد مرهج الهیتيحكم مشار-51
.251ص نفسهالمرجع،-52
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ودة إلى أركان جریمة التزویر، لقد ثار جدال فقهي حول تحدید أركان جریمة بالع

جریمة التزویر تقوم بتوافر أربعة أركان، هي الركن "إلى القول بأن53التزویر، فذهب البعض

الشرعي والركن المادي وقوامه تغییر الحقیقة بإحدى الطرق التي نص علیها نص علیها 

و المحرر، وأن یترتب على تغییر الحقیقة ضرر؛ حیث أنّ القانون، وموضوعه أو محله ه

الضرر في جرائم التزویر في المحررات هو ركن قائم ومستقل بذاته، أي ركن متمیز عن 

فعل التزویر بلا تلازم بینهما، بالإضافة إلى الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي 

.الخاص

الركن الشرعي والركن المادي :ان بأن للتزویر ثلاث ارك54في حین یرى آخرون

والمتمثل في تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق، التي نص علیها القانون؛ بحیث یترتب 

على هذا التغییر ضرر، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي الخاص، ویتضح مما 

ن المادي أو سبق أنّ الخلاف الدائر كن حول مدى اعتبار الضرر ركنا مستقلا عن الرك

.اعتباره شرطا فیه

:الركن المادي-أ

یتوافر الركن المادي لجریمة التزویر في النشاط الذي یأتي به الجاني، والمتمثل في 

من قانون 216بإحدى الطرق التي حددها المشرع الجزائري في نص المادة 55تغییر الحقیقة

المحررات الرسمیة والعمومیة العقوبات الجزائري؛ حیث تتمثل صور التزویر المرتكب في 

:طبقا لنص المادة سالفة الذكر في

.تقلید أو تزییف الكتابة أو التوقیع-

اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه -

.المحررات فیما بعد

.59مرجع سابق، ص ،جهاد رضا الحباشنة-53
.319مرجع سابق، ص ،محمود نجیب حسني-54
.169، ص مرجع سابق،حنان ریحان مبارك المضحكى-55
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إضافة أو إسقاط أو تزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه -

.حررات لتلقیها أو لإثباتهاالم

.انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها-

یستفاد من هذه المادة بأنّ التزویر یجب أن یقع بإحدى الوسائل التي نص علیها 

على سبیل الحصر، كما یتبنین لنا أن هذه الوسائل نوعان، إما أن 216المشرع في المادة 

الذي ینال من مادة المحرر وشكله "تكون مادیة أو معنویة، فبالنسبة للتزویر المادي فهو 

یمكن إدراكه بالحواس من خلال عین الإنسان العادي أو الفني ویترك به أثرا مادیا

أما التزویر المعنوي فهو یكون بتغییر الحقیقة بطریقة غیر مادیة، أي أنها لا ، 56"المختص

.57تترك أثرا في المحرر تدركه العین

:الضرر-ب

الإخلال بحق أو بمصلحة یحمیها القانون، بمعنى إهدار حق "یعرف الضرر بأنه 

".إخلال بمصلحة مشروعة یعترف بها القانون ویكفل الحمایة بهاو 

المشرع الجزائري لم یشترط عند تجریمه لفعل التزویر أن ینتج عنه ضرر، فلم یعتبر 

المشرع بذلك الضرر ركنا من الأركان التي تقوم بها هذه الجریمة، وذلك على عكس ما 

ي مثلا، والذي تطلب توافر ركن الضرر نصت به بعض التشریعات الجنائیة كالتشریع الأردن

.58لقیام جریمة التزویر بصریح النص

.86مرجع سابق، ص ،رؤوف عبید-56
.86ص نفسه،المرجع-57
تحریف "المتضمن قانون العقوبات الأردني على أن التزویر 1960لسنة 16من القانون رقم 260تنص المادة -58

عنه ضرر مادي أو مفتعل للحقیقة في الواقع والبیانات التي یراد إثباتها بصك أو مخطوط یحتج بهما، نجم أ یمكن أن ینجم 

".معنوي أو اجتماعي
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یستوي في الضرر أن یكون مادیا أو معنویا، كما لا یشترط في جرائم التزویر أن یكون 

الضرر فعلیا محققا وواقعا فعلیا، بل یكتفي احتمال وقوعه، فجرائم التزویر لا تعد من جرائم 

.59وقوع الضرر فهي من جرائم الخطرالضرر، بل یكتفي باحتمال 

:الركن المعنوي-ج

اتفقت التشریعات الجنائیة على أنّ التزویر في المحررات هو جریمة عمدیة یتطلب 

لقیامها القصد الجنائي العام والخاص، فیجب انصراف إرادة الجاني إلى ارتكابها مع العلم 

ل المحرر المزور فیما غیرت الحقیقة بجمیع عناصرها مثلما یتطلبه القانون مع نیة استعما

.60لأجله

یتمثل القصد الجنائي في جریمة التزویر وفقا لما سبقت الإشارة إلیه في أمرین، الأول 

وهو عام یشترط لقیام جمیع الجرائم، وفحواه علم الجاني بأنه یرتكب الجریمة بجمیع 

ة في محرر بالطرق النصوص عناصرها التي حددها القانون، بمعنى إدراكه بأنه یغیر الحقیق

علیها قانونا، وأنّ من شأن هذا التغییر أن یترتب علیه ضرر، والثاني هو خاص بجریمة 

.61التزویر، جوهره اقتران هذا العلم بنیة استعمال المحرر فیما زور من أجله

المطلب الثاني

مدى إمكانیة تطبیق أحكام جریمة التزویر على البطاقة البنكیة

تحتوي وسائل الدفع الإلكتروني منها البطاقة البنكیة على مجموعة من البیانات منها 

المرئیة وغیر المرئیة، وتمتاز بالمعالجة الآلیة لهذه البیانات، لذلك فقد ثار التساؤل حول 

إمكانیة مساءلة الشخص الذي یقوم بالمساس أو التعدیل أو التغییر بصحة هذه البیانات أو 

جتها الإلكترونیة، عن جریمة التزویر في المحررات؛ حیث اختلف الفقه حول أنظمة معال

، ومن ثم ثار )الفرع الأول(مسألة ما إذا كان وصف المحرر ینطبق على البطاقة البنكیة 

.169مرجع سابق، ص ،حنان ریحان مبارك المضحكى-59
.131مرجع سابق، ص ،رؤوف عبید-60
.69مرجع سابق، ص ،عماد علي الخلیل-61
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التساؤل أیضا حول مدى انطباق أركان جریمة تزویر المحررات على التلاعب بالبطاقة 

).الفرع الثاني(البنكیة 

الفرع الأول

موقف الفقه من مدى اعتبار البطاقة البنكیة محررا

62تعتبر البطاقات البنكیة من المستندات التي تعالج بالوسائل التقنیة، وقد أثیر خلاف

حول المصطلح الواجب استخدامه حول تسمیة المستندات الآلیة المعالجة آلیا في 

، لكن "مستند معالج آلیا"أو عبارة "مستند معلوماتي"التشریعات، فهل یطلق علیها عبارة 

كان هو الشائع، نظرا لأنه أشمل ولأنه یوضح الخاصیة "مستند معالج آلیا"استخدام عبارة 

سائل الدفع الإلكتروني؛ حیث تخضع البیانات المتعلقة بها للمعالجة الآلیة، التي تتمیز بها و 

المستندات التي "هو الأصحّ إذ یقصد به "مستند معالج آلیا"وبالتالي فإنّ مصطلح 

.63"خضعت لمعالجة آلیة لبیاناتها

عاني إنّ احتواء البطاقات البنكیة على بیانات بارزة یعبر على مجموعة من الأفكار والم

الصادرة من شخص أو جهة معینة، وهذا یعني توافر مقومات المحرر في هذه الحالة، غیر 

أنّ الإشكال یثار بالنسبة للبیانات المعالجة إلكترونیا والمسجلة على وسیلة الدفع الإلكتروني، 

نتیجة لذلك ثار خلاف في الفقه الجزائي بشأن انطباق أحكام جریمة التزویر في المحررات 

ا اقتصر فعل الجاني على تعدیل وتغییر الأشرطة الممغنطة الموضوعة على وسیلة الدفع إذ

الإلكتروني، أي هل یمكن أن ینطبق وصف المحرر على وسیلة الدفع الإلكتروني، وانقسم 

:الفقه في هذا الصدد إلى فریقین

:الفقه القائل بعدم انطباق وصف المحرر على البطاقة البنكیة-1

.109مرجع سابق، ص ،الباقي الصغیرجمیل عبد -62
.181مرجع سابق، ص ،حنان ریحان مبارك المضحكى-63
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إلى القول بعدم انطباق وصف المحرر على المعطیات 64هذا الفریقذهب أنصار 

.والبیانات المتعلقة بوسیلة الدفع الإلكتروني المخزنة بطریقة إلكترونیة

إذ یرى أصحاب هذا الرأي بأن فكرة المحرر تفترض أن دلالة الرموز تستشف بالنظر 

عنها المحرر، وبناء على ذلك إلیها، أي أنّ حاسة النظر هي التي تكشف الفكرة التي یعبّر

لا یمكن أن ینطبق وصف المحرر على ما تم تسجیله على الأسطوانات أو الشرائط 

، فالبیانات التي یتضمنها الشریط 65الممغنطة، أیا كانت الأهمیة القانونیة لما تم تسجیله

.الممغنط یعبر عن فكرة میكانیكیة للآلة الكاتبة ولیس أفكارا بشریة

:لقائل بانطباق وصف المحرر على البطاقة البنكیةالفقه ا-2

إلى القول بتوافر وصف المحرر على البیانات المخزنة 66ذهب أنصار هذا الفریق

إلكترونیا؛ حیث اعتبر هذا الاتجاه أنه إذا كان من غیر الممكن رؤیة أو مشاهدة العلامات 

المسجلة على الأسطوانات الممغنطة، إلاّ أنه من الممكن قراءتها وفقا للإجراءات الخاصة 

.بها

في هذه الحالات فیه خلط بین مدلول المحرر كما أنّ القول بعدم توافر صفة المحرر 

بحاسة البصر ومدى قراءتها عن طریق الحاسب الآلي؛ حیث أنّ خفاء معنى المحرر على 

.67العین المجردة، واحتیاجه لإجراءات خاصة للقراءة لا ینفي وجوده

كما برز أصحاب هذا الاتجاه موقفهم بالقول أنّ النصوص التشریعیة لم تنص بشكل 

على أنّ التزویر في المحررات ینبغي أن ینصب على ورقة دون غیرها من الأشیاء، جازم 

مما یمكن معه اعتبار وسیلة الدفع الإلكتروني من قبیل المحررات، التي تصلح لتكون محلا 

لجرائم التزویر، وقد حسن بالمشرع الكندي أن قام بتعریف المحرر في قانون العقوبات سنة 

.60مرجع سابق، ص ،لخلیلعماد علي ا-64
.32مرجع سابق، ص ،عمر سالم-65
-124مرجع سابق، ص ص :محمد توفیق سعودي، 199-194مرجع سابق، ص ص ،كمیت طالب البغدادي-66
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.121مرجع سابق، ص :جمیل عبد الباقي الصغیر-67
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ة إلى الأوراق أي مادة یتم علیها تسجیل أو حفظ أیة معلومة یمكن ، لیشمل بالإضاف1985

.68قراءتها أو فهمها من قبل الإنسان أو الأجهزة المعدة لهذه الغایة

كما المشرع البریطاني هو الآخر قد توسع في تعریف المحرر القابل للتزویر؛ بحیث 

و المحفوظة بوسائل یشمل البیانات المخزنة على الأسطوانات والأشرطة الممغنطة أ

كل ":البریطاني السند القابل للتزویر بأنه1981أكتوبر 28إلكترونیة؛ حیث عرف قانون 

أسطوانة أو شریط ممغنط أو شریط صوتي أو أي جهاز آخر سجل فیه أو علیه معلومات، 

.69"أو حفظ بوسائل میكانیكیة أو إلكترونیة أو بوسائل أخرى

الفرع الثاني

موقف الفقه من مدى اعتبار التلاعب بالبطاقة البنكیة تزویرا

انقسم الفقه بشأن تكییف أفعال التلاعب بالتغییر أو التعدیل أو التحریف في البطاقة 

البنكیة إلى فریقین؛ بحیث رأى الفریق الأول بعدم إمكان اعتبار مثل هذا الفعل تزویرا لعدم 

ركان جریمة التزویر بالمحررات والتي حددناها سابقا، أما الفریق الثاني فقد اكتمال، وتوافر أ

رأى إمكان اعتبار مثل هذا الفعل تزویرا لانطباق أركان جریمة التزویر بالمحررات على 

.عملیات التلاعب بالبطاقة البنكیة

ة البنكیة الفقه القائل بعدم انطباق جریمة تزویر المحررات على التلاعب بالبطاق:أولا 

بأنّ أحكام جریمة التزویر في المحررات المنصوص علیها في قانون 70هناك من یرى

العقوبات لا ینطبق على التغییر والتزییف الحاصل بوسیلة الدفع الإلكتروني، وقد برر 

أصحاب هذا الاتجاه موقفهم بالقول بانتفاء صفة المحرر عن الجزء الذي یقع علیه فعل 

الحقیقة في وسیلة الدفع الإلكتروني، فلكي تقع جریمة التزویر لابدّ أن یقع التحریف أو تغییر

فعل التغییر على محرر أو صك أو مستند، ولكي تتوافر صفة المحرر وجب أن یتضمن 

.177مرجع سابق، ص :حنان ریحان مبارك المضحكى-68
.215مرجع سابق، ص :سة جلال محمد المناع-69
.373-372ص ص :علي عبد القادر القهوجي-70
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كتابة أو ما یقوم مقامها من رموز یمكن أن تنقل المعنى بمجرد النظر إلیها، بمعنى وجوب 

ى من خلال حاسة النظر، ویجب أن تحتوي هذه العبارات توافر عبارات صالحة لنقل المعن

على مضمون یمكن الاحتجاج به أو یصلح للاحتجاج به، غیر أنه بتطبیق ما تقدم على 

وسیلة الدفع الإلكتروني، فإنه وطبقا لهذا الاتجاه تبین أن وسیلة الدفع الإلكتروني لا تصلح 

عبارات مكتوبة یمكن قراءتها بالعین أن تكون محلا لجریمة التزویر بسبب عدم احتوائها

المجردة، بل هي تتضمن معلومات معالجة آلیا، لا یمكن قراءتها بمجرد النظر إلیها وإنما 

من خلال الآلة، كما أنها لیست مستندا یصلح للاحتجاج به في مواجهة الغیر، إذ لیست لها 

تلاعب وتزییف وتعدیل وسیلة قیمة في الإثبات، وبالتالي لا یرتكب تزویرا قیام الفاعل بال

الدفع الإلكتروني، ومن ثم لا یعاقب طبقا للنصوص المتعلقة بتزویر المحررات وإنما ینبغي 

.71التصدي لمثل هذه التجاوزات والتلاعب بموجب نصوص تشریعیة صریحة

إنّ تزویر البیانات ":حیث قال)UrivhSiber(كما أید هذا الرأي الفقیه الألماني 

بطریقة إلكترونیة لا یمكن أن ینطوي تحت النصوص التقلیدیة، لأنّ هذه الأخیرة المخزنة 

في أغلب الدول، إنما تفترض إمكانیة القراءة البصریة لمحتویات المحرر المدونة فیه، 

وهذا غیر متحقق بالنسبة للمعطیات الإلكترونیة المخزنة على شریط ممغنط أو حاسوب، 

ي قد استقر على أنّ الأسطوانة أو شریط التسجیل الذي كما أن الفقه والقضاء الجزائ

تسجل علیه عبارات أیا كانت أهمیتها لا تعد محررا، وفلا یعد تبعا لذلك تغییر الحقیقة فیما 

.72"سجل علیه تزویرا

ویرد البعض أنّ وسیلة الدفع الإلكتروني تحتوي عددا من البیانات غالبا ما تكون مرئیة 

لاحیة وبیانات أخرى أقل أهمیة، مع وجود بیانات تثبت بالشریط مثل الاسم، تاریخ الص

المغناطیسي لوسیلة الدفع الإلكتروني بصورة غیر مرئیة، إلاّ أنها تمثل حقا لصاحبها لدى 

البنك والتاجر القابل للتعامل بهذه الوسیلة، فهي تعبر عن التزامات وحقوق مترتبة فیما بین 

.373مرجع سابق، ص :علي عبد القادر القهوجي-71
.72مرجع سابق، ص :جهاد رضا الحباشنة-72
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ة، كما أنّ القول بأنّ بیانات وسیلة الدفع الإلكتروني ولكونها الأطراف المتعاملة بهذه الوسیل

معالجة إلكترونیا أو غیر مرئیة لا تصلح كوسیلة للإثبات هو قول غیر صائب، لأنّ مفهوم 

الكتابة یتسع لیشمل كل أنواع الكتابة سواء كانت كتابة على دعامة ورقیة أو كتابة على 

ة الإلكترونیة مقبولة في الإثبات بنفس الحجیة المعطاة دعامة إلكترونیة، وتكون بذلك الكتاب

للكتابة على الدعامة الورقیة بشرط أن یكون حفظها قد تم في ظروف تضمن سلامتها؛ حیث 

اتفقت معظم التشریعات على حجیة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات وذلك بالنسبة لمخرجات 

.73الحاسب الآلي

بالبطاقات ركان جریمة تزویر المحررات على التلاعب الفقه القائل بانطباق أثانیا

إلى القول بقیام جریمة التزویر إذا حدث تغییر 74ذهب الاتجاه الراجح من الفقه:البنكیة

ببیانات أي وسیلة الدفع الإلكتروني، ویستند هذا الرأي إلى أنّ قانون العقوبات الفرنسي 

ي لا یمكن الاستناد إلى نصوص القانون ، وبالتال75والمصري لم یعرفا المقصود بالتزویر

بأنها عقبة ضد المعطیات الفنیة الحدیثة، لأن المشرع لم یعرف كثیرا من الجرائم، بل ترك 

.76هذه المهمة للفقه والقضاء

بناء على ذلك اعتبر هذا الاتجاه أن واقعة التغییر في وسیلة الدفع الإلكتروني تشكل 

:ذه الواقعة، وذلك على النحو الذي سنبینه فیما یليجریمة تزویر لتوافر أركانها في ه

:محل الجریمة-أ

أنّ جریمة التزویر تقع على المحررات، لذلك یمكن القول بأنّ وصف المحرر ینطبق 

على وسیلة الدفع الإلكتروني، لكونها تحتوي على معلومات وبیانات هي موضوع التزویر، 

.35ص حالف عبد الصمد،  مرجع سابق -73
.199-194بق، ص ص مرجع سا:كمیت طالب البغدادي-74
.32سابق، ص مرجع :عمر سالم-75
.73مرجع سابق، ص :جهاد رضا الحباشنة-76
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خاصة ولو كان معتذرا الإطلاع علیها بالعین ولأنه هذه البیانات یمكن قراءتها بطریقة 

.77المجردة، فإنّ ذلك لا ینف وجودها

:الركن المادي-ب

تبین لنا فیما سبق بأنّ الركن المادي لجریمة التزویر یتمثل في تغییر الحقیقة بالطرق 

المنصوص علیها قانونا، ومن ذلك فإنّ مجرد العبث ببیانات وسیلة الدفع الإلكتروني كاسم 

احبها أو رقمه وصورته وتوقیعه بشكل الركن المادي لجریمة التزویر مع عدم اشتراط أن ص

یرتب هذا العبث ضررا مادیا أو معنویا، بل یكفي أن یكون ضررا احتمالیا، وبتطبیق ذلك 

على وسیلة الدفع الإلكتروني، فإننا نجد شرط وقوع الضرر محققا في حالة تزویرها، إذ 

ي إلى الإنقاص عناصر الذمة المالیة لمن تنسب إلیه، وأیضا ضرر یترتب ضرر مادي یؤد

.78معنوي لما له من أثر هدام للثقة التي یولیها الجمهور لوسائل الدفع الإلكتروني

على أنّ فعل التغییر الذي یقع على وسیلة الدفع 79كما أكد جانب آخر من هذا الاتجاه

من شأنه أن یؤثر على حقوق مستحقة أو الإلكتروني ینصب فعلا على حقیقة قانونیة، إذ

.مقررة لأشخاص آخرین هما الحامل والبنك المصدر والتاجر

لا تقتصر جریمة تزویر البطاقات على إنشاء بطاقة جدیدة، بل یمكن أن تتم بواسطة 

كشط توقیع الحامل الأصلي عن شریط التوقیع للبطاقة المسروقة ووضع توقیع المزور الذي 

، وذلك فإنّ تزویر وسائل الدفع الإلكترونیة یمكن أن 80فس الوقت سارقا للبطاقةقد یكون في ن

:یتخذ أحد الأسلوبین

:التزویر الكلي-

.109مرجع سابق، ص :فداء یحیى الحمود-77
.125مرجع سابق، ص :د توفیق سعوديمحم-78
.179ص مرجع سابق، :حنان ریحان مبارك المضحكى-79
.145مرجع سابق، ص :أنس العلبي-80



التي تقع على البطاقات البنكیة من قبل الغیرالجرائم :الفصل الثاني

57

خلق محرر بأكمله "یعرف التزویر الكلي بالاصطناع أو التقلید، والاصطناع هو 

جدیدة من ، أي أنّ التزویر الكلي یكون بخلق وسیلة دفع إلكترونیة 81"ونسبته إلى غیر محرره

العدم على غرار وسیلة الدفع الصحیحة، فیتمّ تزویر المادة المكونة للبطاقة نفسها وكذا 

، إذ یمكن من الناحیة العملیة للجاني أن یقوم بإنتاج بطاقة مزودة بالشریط 82بیاناتها

ة الممغنط؛ حیث أنّ جمیع لوازم إنتاجها كاللدائن أو الأحبار والشریط الممغنط والآلة اللازم

لصناعة وإنتاج البطاقة المتوفرة في السوق دون ضوابط أمنیة لشرائها، وتبدأ خطوات التزویر 

الكلي أو اصطناع البطاقات الإلكترونیة بتقلید النقوش والرسوم على البلاستیك ثم غلف 

البطاقة ولصق الشریط الممغنط وشریط التوقیع، ثمّ تزوید الشریط الممغنط بالمعلومات 

تشفیر ثمّ كتابة البیانات، والتي یكون الجاني المزور قد حصل علیها مسبقا بشكل بالنسخ وال

.83ما

كما یمكن القیام بالنسخ والذي یتم بكشط معلومات الشریط الممغنط؛ حیث یتم في هذه 

الحالة قراءة البیانات المشفرة على شریط صحیح في بطاقة صحیحة، ونقلها وتشفیرها على 

المساس بالبطاقة الأصلیة، وبالتالي تحمیل الفواتیر على صاحب شریط آخر مصطنع دون 

البطاقة الأصلي، غیر أنّ خبراء أمن المعلومات التابعین لمختلف مؤسسات الإصدار 

استطاعوا تلاقي هذا التزویر بأن ابتكروا میزة جیدة زودوا بها معظم البطاقات، وهي ما 

.84یكون لها شفیرة مستقلةیعرفها خبراء التزویر بالعلامة المائیة التي

التزویر الجزئي-

یتحقق التزویر الجزئي  باستعمال المزور الجسم الحقیقي للبطاقة، وما علیه من كتابات 

أمنیة ثم یقوم بتزویر البطاقة كتقلید الشریط الممغنط عن طریق محو ما علیه كمن بیانات 

.239مرجع سابق، ص :محمد نجیب حسني-81
.193مرجع سابق، ص :لب البغداديكمیت طا-82
.148مرجع سابق، ص :أنس العلبي-83
.58مرجع سابق، ص :فتح االله ریاض بصلة-84
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یر الجزئي بالحصول على بطاقة وإعادة تشفیره بمعلومات جدیدة، كما یمكن أن یحصل التزو 

دفع إلكتروني صحیحة مسروقة أو مفقودة أو انتهت صلاحیتها، ثمّ یتمّ التخلص من البیانات 

المطبوعة طباعة نافرة عن طریق تسخینها بالماء المغلي وضغط الحروف النافرة حتى تختفي 

ویر الجزئي، وهي ثم كبس أرقام وبیانات مطبوعة طباعة نافرة، كما توجد صورة أخرى للتز 

الحصول على بطاقة صحیحة مسروقة، ثم كشط ما علیها من شریط التوقیع ولصق آخر 

مكانه والتوقیع علیه بتوقیع مزیف، أو الإبقاء على الشریط ثمّ تقلید التوقیع المثبت على 

.85البطاقة

، لكن زویر الكیان المادي لوسیلة الدفع الإلكتروني الظاهر للعیان یمكن التحقق من ت

یثور الإشكال عندما یقدم الجاني على تزویر الكیان المعنوي فیصعب كشف التزویر الواقع 

علیها، وبالتالي فإنّ تزویر وسیلة الدفع الإلكتروني لابد أن تتحقق فیه عوامل فنیة تختلف 

.86إلى حد ما عن التزویر في المحررات التقلیدیة

:الركن المعنوي-ج

جریمة تزویر وسیلة الدفع الإلكتروني في توافر كل من القصد یتمثل الركن المعنوي ل

الجنائي العام والخاص لدى من یقدم على التزویر، لأنّ هذا الأخیر وعند قیامه بفعل التزویر 

كان یعلم جمیع أركان جریمة التزویر، ویعلم بأنه یقدن على تغییر الحقیقي، مما یترتب معه 

ص وهو ما یشكل القصد الجنائي العام، فضلا إلى ضرر حال أو احتمالي بأحد الأشخا

انصراف إرادة إلى تغییر الحقیقة في استخدامه لما زوّر من أجله، وهو ما یشكل القصد 

.الجنائي الخاص

.148مرجع سابق، ص :أنس العلبي-85
.47مرجع سابق، ص :محمد سامح-86
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سؤولیة الجنائیة عنهاأو المیعد موضوع الإستخدام غیر المشروع للبطاقات البنكیة

نظرا لما یثیره من إشكالات قانونیة حیث ثار خلاف فقهي كبیر ،من المواضیع الحساسة

فنجد جانب من الفقه من ،حول تكییف الأفعال التي یقوم بیها الحامل الشرعي للبطاقة

خر آو ،جریمة خیانة الأمانة أنهاو جانب أخر یكییفها على ،یكییفها على أنها جریمة سرقة

.یكییفها على أنها جریمة نصب 

كما یمكن للغیر أیضا استخدام البطاقة البنكیة بعد الحصول علیها من حاملها الشرعي 

فبالنسبة الحالة الأولى فیرتكب ،تزویرهاسواءا عن طریق سرقتها أو ،بطریقة غیر مشروعة

لم البنك أو التجار الوفاء دون عجریمة السرقة للبطاقة البنكیة ویستخدمها في السحب و الغیر

من 370فیكون الغیر مرتكبا لجریمة السرقة النصوص علیها في المادة ،بأنها مسروقة

أما الحالة الثانیة فیقوم الغیر ،الغرامةوتفرض علیه عقوبة الحبس و ،قانون العقوبات الجزائري 

فیكون ،یستعملها في مصالحه الشخصیةلبنكیة باسم الحامل الشرعي لها و بتزویر البطاقة ا

.من قانون العقوبات الجزائري372مرتكبا لجریمة التزویر طبقا لنص المادة 
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أنه تبقى المعاملات إلا،رغم وجود النصوص العامة المتمثلة في قانون العقوبات الجزائري

الالكترونیة للبنوك محل التعرض للاعتداءات من طرف الحامل الشرعي أو من قبل الغیر 

حیث أن المشرع الجزائري لم یسایر التطورات ،لغیاب الحمایة الجزائیة الخاصة لجرائم البنوك

على الأموال التي تعرفها التعاملات الالكترونیة سواءا من حیث الاجراءات المتبعة للحصول

أو من حیث الحمایة القانونیة للزبائن أو للبنوك، فالقانون الجزائري اكتفى فقط بتجریم الأفعال 

حدثة خاصة الجرائم حسب قانون العقوبات الجزائري فلم یقم بتعدیله تماشیا مع الجرائم المست

.الصارم لهاالتي تعرف تزایدا مستمرا في المجتمعات خاصة في غیاب الردعالإلكترونیة و 

حالات الإستخدام غیر المشروع للبطاقات البنكیة بنصوص لم یذكرفالمشرع الجزائري

بل اكتفى فقط بتطبیق النصوص العامة الموجودة في قانون العقوبات ،قانونیة خاصة

من بینها ،لذا لم یسایر التشریع الجزائري التطورات التي تعرفها الجرائم الإلكترونیة،الجزائري

التي تعرف عدة صور في تطبیقها رغم بنكیة و رائم الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الج

فنجد ،الامكانیات و الألیات التي وضعتها البنوك و المؤسسات المالیة للتصدي لهذه الأفعال

أن هذه الأفعال ترتكب خاصة من الحامل الشرعي للبطاقة البنكیة والذي یستخدمها استعمالا 

كما یمكن للغیر استخدام البطاقة ،ل بطریقة مشروعة أو بطریقة غیر مشروعة سواء إستعما

.البنكیة بطریقة غیر مشروعة بعد الحصول علیها بعدة طرق
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القضاء في تكییف في الاختلاف الموجود بین الفقه و ب على التشریع الفصل جكما ی

غیر مشروعة بین اعتباراها الأفعال التي یركبها الحامل الشرعي للبطاقة البنكیة بصورة

جریمة سرقة أو جریمة خیانة الأمانة أو أن هذه الأفعال لا تعد جریمة أصلا، كما یجب 

علیه الفصل أیضا في تكییف أفعال الغیر عند حصوله على البطاقة البنكیة حتى ولو كان 

ا في أیة فالغیر لیس له الحق في استعماله،حصوله علیها بعد فقدانها من حاملها الشرعي

.حالة من الأحوال إلا بموافقة الحامل

كما أنه یجب وضع تنظیم خاص للمعاملات الالكترونیة یبین فیه كل الأمور المتعلقة 

كیفیة استخدامها بطریقة مشروعة سواءا من حاملها ات الحصول على البطاقة البنكیة و باجراء

هذا تجنبا غیر مشروعة لاستخدامها و حالات الكذلك توضیح الو ،الشرعي أو من قبل الغیر 

.الوقوع فیها و تحمل العقوبات المفروضة علیها
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الملخص

تعتبر البطاقات البنكیّة من أكثر وسائل المعاملات البنكیّة انتشارا، فهي وسیلة حدیثة 

لتسهیل التّصرفات المالیّة بین الأشخاص، والتي من خلالها یسعى المتعاملون لترقیّة مستقبل 

وع، فقد النقود الإلكترونیة، إلاّ أنّها ونظرا لأهمیّتها تعتبر أكثر عرضة للاستعمال غیر المشر 

تتعرّض هذه البطاقات البنكیّة إلى جملة من الجرائم من أجل الانتفاع بالأموال الّتي تكون 

محلّ تعامل لهذه البطاقات، ومن الأشخاص الذین یقومون بهذه الجرائم ضدّ البطاقات البنكیّة 

ة نجد الحامل الأصلي أو الشّرعي للبطاقة الذي یستخدم بطریقة غیر مشروعة هذه البطاق

خلال فترة مدة الصلاحیة عند السحب والوفاء أو عند الحصول علیها، كما یستخدمها بعد 

.نهایة الصلاحیة أو إلغائها لأغراض غیر مشروعة

إلى جانب الجرائم التي قد یقترفها حامل البطاقة البنكیة توجد جرائم أخرى تقع من قبل 

أشخاص خارج العلاقة التعاقدیّة بین الغیر على هذه البطاقات البنكیة ، ونعني بالغیر

الحامل الشّرعي والبنك المصدر للبطاقة، ولكون هذه الأخیرة شخصیة فان أي استعمال لها 

من قبل الغیر یعد عملا غیر مشروع ، هذا الاستعمال غیر المشروع تتعدّد أسبابه، تتعلق 

تقال هذه البطاقة البنكیّة عن هذه الأسباب بالبطاقة البنكیّة بحد ذاتها ، فقد یكون السبب ان

طریق السّرقة أو فقدانها من الحامل الشّرعي والعثور علیها من قبل الغیر، فنكون بصدد 

جرائم متركبة من الغیر باستخدام البطاقات البنكیة المسروقة والمفقودة ، أو یكون بتزویر 

.تزویر البطاقات البنكیةالبطاقة البنكیة واستعمالها كأنها البطاقة الأصلیة، فتقوم جریمة 
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.الاعتداء–البنوك–السرقة–


